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 الثالثالفصل 
 اتفاق التحكيم الإلكترونيعقد الإطار القانوني لتكوين 

 التمهيد:
المعلومات؛ وإنما أصبحت أيضًا  للاتصالات وتبادل عد فقط مجالًا إن شبكة الإنترنت الدولية لم ت  

افة أنواعها، ومن بين تلك العقود يوجد عقد اتفاق التحكيم قود الإلكترونية بك خصبًا لإبرام العمجالًا 
 الإلكتروني.

طرفي النزاع ويتم إبرام هذا العقد بطريقة إلكترونية عن طريق التقاء الإيجاب والقبول الصادر من 
 من  طياتها كلًا التي تحمل بين المعلومات رسالةوالذي يتم بواسطة تبادل  ،ع بْر شبكة الإنترنت الدولية

 قانون فنجد أن ،الدولية تلك الوسيلة في إبرام العقود التشريعاتالإيجاب والقبول، وقد أقرت بعض 
سمح وأجاز للأطراف اللجوء  م،1996لعام  لتجارة الإلكترونية الدوليةا في شأنالنموذجي  الأونستيرال

  .(1)حيحة قابلة للتنفيذ المعلومات، واعتبرها عقودًا صرسائل لإبرام العقود بوساطة 
معتبرة قانونً في وسيلة  المشرع الأردني اعتبر رسائل المعلوماتنجد  الوطنية التشريعات وفي إطار

، وفي ذات السياق (2) منتجة للأثر القانونيلإبرام العقود و أو القبول  الإيجاببداء لإعن الإرادة  التعبير
 .(3) ذهب المشرع الإماراتي

 والتقنيات يتم إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني عبر وسائل الاتصال ه يجوز أنح أنوعلى ذلك؛ يتض
 .(4)الدولية  شبكة الإنترنت وعبر الحديثة الإلكترونية

عقد برام الإطار القانوني لإنقسم الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول وفي هذا الإطار 
اتفاق التحكيم الإلكتروني وتحديد عقد ا في ادل الرضا إلكترونيًّ اتفاق التحكيم الإلكتروني، وذلك ببيان تب

وفق  ،لكترونيوفي المبحث الثاني الكتابة والتوقيع في إطار تكوين عقد اتفاق التحكيم الإ ،هومكان هزمان
 :الآتي

 
                                                           

 م.1996الإلكترونية الدولية لعام ( من قانون الأونستيرال النموذجي في شأن التجارة 11( المادة )1)
 م2015الأردني  ( من قانون المعاملات الإلكترونية9المادة ) (2)
 م.2006الإماراتي  المعاملات والتجارة الإلكترونية ( من قانون2الفقرة )( 11) ( المادة3)
مؤتمر بحث مقدم بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية  ".الكويتيالتعاقد عبر شبكة الإنترنت في القانون " .2003. فايز عبد الله ،الكندري (4)

 . 601ص  .2ج  .2003مايو  12- 10في الفترة من  .دبي .ية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعةكل  .بين الشريعة والقانون
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 المبحث الأول
 الإطار القانوني لإبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني

كتروني له وجهان؛ الوجه الأول يتعلق بكيفية تبادل الرضا حكيم الإلاتفاق التوتكوين إبرام إن 
، أما الوجه الثاني يتعلق بتحديد الأولوهذا ما نتناوله في المطلب  إلكترونيًا في اتفاق التحكيم الإلكتروني

 وفق الآتي:، وهو موضوع المطلب الثاني زمان ومكان إبرام هذا الاتفاق
 

 المطلب الأول
 اتفاق التحكيم الإلكترونيعقد في إلكترونيًّا تبادل الرضا 

يتم اللجوء  قضاء خاص استثنائي على أنه التحكيم التقليدي ويتفق مع التحكيم الإلكتروني ي عد
 .(1)إليه من قبل الأطراف لحل الخصومات التي قد تنشأ بينهم أو التي نشأت من خلال اتفاق التحكيم 

، وطريقة تعبير الخصوم عن إرادتهمتلف من حيث كيفية إبرامه، إلا أن اتفاق التحكيم الإلكتروني يخ
شبكة الإنترنت التي تعد أداة أو وسيلة في يد  عبر الإلكترونيةتبادل البيانت حيث يتم ذلك عن طريق 

 من الدعامة الورقية والتوقيع العادي المستخدمان في اتفاق التحكيم التقليدي؛ كأسلوب المتعاقدين بدلًا 
 . (2) عن الإرادة لدى المتعاقدين للتعبير

اقدين بصدور إيجاب أحد المتعاقدين اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم التعبير عن إرادة المتعوفي إطار 
 عقد بطريقة سمعية وبصرية في مجلسباستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية  وقبول المتعاقد الآخر

ويشترط أن يتلاقى ويتطابق كلًا من ، (3) لزماناضرون من حيث انظراً لأنهم ح ؛واحد حكمي افتراضي
التي سوف الخصومات الحالة بينهما، أو  حلالتحكيم  اللجوء إلى طريقعلى  واقترانهماالإيجاب والقبول 

 .(4)تقوم بينهم مستقبلاً 

                                                           

، التحيوي ؛88ص . النهضة العربية دار :القاهرة .اتفاق التحكيم التجاري الدولي والاختصاص التحكيمي .2002 .( شهاب عاطف1)
 .69ص. ارية وجوازه في منازعات العقود الإداريةالتحكيم في المواد المدنية والتج. 1999. محمد السيد عمر

 وبما بعدها. 34ص .إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن .2003. إبراهيم الدسوقي ،( أبو الليل2)
  .29ص  .الإنترنت والقانون الدولي الخاص " فراق أم تلاق" .2002. أحمد عبد الكريم سلامة (3)
 .216ص . اتفاق التحكيم م.1996. نريمان عبد القادر (4)
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في صورة دعامة والقبول لا يتم  الإيجابتمثل في ت التيويتبين لنا مما سبق؛ أن التعبير عن الإرادة 
ضمن العرض على تسوية لرسالة إلكترونية تت أحد الخصومقية؛ ولكن يتم ذلك إلكترونيًا عن طريق إرسال ور 

 . (1) عن طريق التحكيم؛ ويمثل ذلك إيجاب، ثم يصدر قبول من الطرف الآخر بذات الطريقة النزاع
 حلهاعلى أطراف الخصومة إرادة توافر اتفاق التحكيم الإلكتروني  لانعقاد يشترطوبالتالي فإنه 

 حداث أثر قانونيولابد من توافرها لإ ،وقوامهالعقد  أساسهو  ركن رضا الأطرافعن طريق التحكيم، لأن 
يعبر عن هذه الإرادة بفعل خارجي ظاهر، وأن تتطابق هذه الإرادة مع إرادة أخرى، وبالتالي و ، المعقول عليه

حد الأطراف وقبول من طرف الآخر مساوي للإيجاب دون إدخال أي يتم التعبير عن الإرادة بإيجاب من أ
يجابًا جديدًا يستوجب قبولاً من الموجب الأول، ولا ينعقد العقد إلا بموافقة الطرف إتغيير عليه، وإلا اعتبر 

 بهدف إبرام اتفاقعن طرفي الخصومة  الأول عليه، وهذا الإيجاب والقبول الإلكتروني سالف البيان والصادر
 :الآتي وني سوف يكون مجال الحديث على النحوالتحكيم الإلكتر 

 
 الفرع الأول

 في عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني الإلكتروني الإيجاب
أن  ويجبتعاقد معه، للخر لآ ته وتوجههاعن إراد الشخص إفصاح هو عامي عد الإيجاب بوجه 

قبول ب اقترانه عند ينعقد العقدث يتم يإبرامه، بح المقررالعناصر الأساسية للعقد  على كافة الإيجاب يشتمل
 .(3)العناصر الأساسية للتعاقد  ويعد الإيجاب وعد بالتعاقد ودعوة لها إذا لم يتضمن ،(2)متوافق معه 

لإيجاب اتعريف إلى الإيجاب بصفة عامة؛ حيث ذهب جانب  تناولتولقد تعددت التعريفات التي 
يكون باتًا إبرامه، وهو اتفاق التحكيم، والذي صر الجوهرية للعقد المراد "ذلك الذي تتحدد فيه العنا: بأنه

"هو التعبير البات الصادر أولًا عن إرادة : بأنهأيضًا وقيل ، (4) في دلالته على إرادة التعاقد من صاحبه"
 .(5) أحد الطرفين؛ وموجه إلى الطرف الآخر، بقصد انعقاد عقد بينهما"

                                                           

 . 398ص . دار الجامعة الجديدة للنشر :الإسكندرية .التحكيم البحريم. 2003. محمد عبد الفتاح ترك (1)
 .98ص . 83بند . دار النهضة العربية :القاهرة .مصادر الالتزامم. 1986 .المنعم فرجعبد ، ( الصده2)
 .108ص . جامعة المنصورة (.رسالة دكتوراه) .العقد وإثباته إبرامالجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية . 2006. مون( إيمان مأ3)
الأباصيري، فاروق محمد أحمد. عقد الاشتراك في قواعد المعلومات ؛ 396 .مرجع سابق. عكاشة محمد، عبد العالو مصطفى محمد  ،( الجمال4)

 .29نترنت. مرجع سابق. صالعامة عبر شبكة الإ
الكتاب  .النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة .التجارة الإلكترونية العربية .حجازي بيومي( عبد الفتاح 5)

 وما بعدها. 190ص  .مرجع سابق .نيالثا
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الاعتبار ما يشترطه ، مع الأخذ بعين بالقبول الإيجاب بالتقاءينعقد  ردنيوالعقد وفقًا للمشرع الأ
يعدان  عرفاً لإنشاء العقد مستخدمينكل لفظين   نعلى أ أكد، كما (1)ه وضاع معينة لانعقادأمن  القانون

اتفاق  يجابلإاطابق القبول ويشترط لت ،(2) قبولالوالثاني  الإيجابواللفظ الصادر أولًا يعد ،‌يجابًا وقبولًا إ
يشترط وجودها في  المسائل الجوهرية، ف(3)تم التفاوض بشأنها  التيالأطراف على كافة الأمور الأساسية 

، المسائل التفصيلية الإيجابلا يشترط أن يتضمن كن لو  كشرط لانعقاد العقد بقبول متوافق معها،  الإيجاب
 .(4)على أن لا يقوم نزاع بشأنها 

طراف لإبرام اتفاق التحكيم بصفة عامة مقترحًا يتضمن اب الصادر من أحد الأوبالتالي يعتبر الإيج
؛ بحيث يكون الموجب منتظر الإيجابلعقد؛ ويجب أن يكون الموجب قاصدًا ذلك في ا المسائل الجوهريةكل 

ل اتصاله بالمقاب بعد ةوقيمة قانوني قد أصبح ذا جدوى الإيجابالقبول لإتمام هذا الاتفاق، وهنا يكون 
 إصدار قبول.وتسلمه إياه و 

إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني محل الحديث؛ فيتضح  في شأنأما بالنسبة للإيجاب الإلكتروني 
أنه لا يختلف عن الإيجاب التقليدي الخاص باتفاق التحكيم التقليدي إلا من حيث الوسيلة أو الطريقة 

في مجلس  م في الغالب بطريقة شفهيةالإيجاب التقليدي يت رادة الأطراف، حيث أنالتي يتم بها التعبير عن إ
 والتقنيات الإلكترونية ، بيد أن الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسائل الاتصالالعقد أو على دعامة ورقية

وجب والمقابل التي يتعامل بها الأطراف في مجال العقود الإلكترونية، حيث أن الم وهي ذات الوسيلةالحديثة، 
 يًا، وفي الغالب يكونون في دول مختلفة.عان في مجلس واحد مادلا يجتم

الشخص الذي  عن إرادة إفصاح: "هو محمد حسين منصور الإيجاب الإلكترونيوع رف الأستاذ/ 
مسموعة  ومن خلال وسيلةدولية للاتصالات الشبكة ال ذلك بواسطةيتم و في التعاقد عن بعد،  يرغب

إليه أن يقبل التعاقد  أرسلمن وبإمكان العقد،  لانعقاد ساسيةلأاكل العناصر   توي علىويحمرئية، 
 .(5)مباشرة"

                                                           

 م.1976 ( من القانون المدني الأردني90) ( المادة1)
 .م1976( من القانون المدني الأردني 91/1) ( المادة2)
 م.‌1976( من القانون المدني الأردني100( المادة )3)

 . مصر:مصادر الالتزام .القسم الأول .الإثبات .الأحكام .المصادر .الموجز في النظرية العامة للالتزاماتم. 1994. يحيى الودودعبد  (4)
 .36ص  .دار النهضة العربية

 .259 .مرجع سابق .الخطأ العقدي الإلكتروني .المسؤولية العقدية الإلكترونية .صورمحمد حسين من (5)
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هذه الرسالة  إرسال؛ فإن مجرد الإنترنتوبالتالي إذا أرسل أحد المتعاقدين رسالة من خلال شبكة 
 .(1) من المرسل يعتبر إيجابًا موجه للمرسل إليه لكي يقبل الاتفاق على التحكيم

العرض )الإيجاب( الذي يحمل اتفاق التحكيم الإلكتروني في صورة رسالة  إرسالوهكذا فإنه يتم 
مثل البريد  الإلكترونيةباستخدام الوسائل  إرسالهاو أ إنشائها تم التي وهي عبارة عن البيانتبيانت؛ 
 .الإلكتروني
قبل أحد التعبير عن الإرادة من بداية يتم  نجد أنه اتفاق التحكيم الإلكتروني وفي إطار تكوين 

في هذا الاتفاق، ويكون ذلك بإصدار إيجاب يتضمن ذلك، ويكون هذا الإيجاب عن  الأطراف برغبته
نت الدولية تفيد رغبته في إبرام هذا الاتفاق، ويعد هذا طريق إرسال رسالة إلكترونية ترسل عبر شبكة الإنتر 

تفاق ترونية التي تحمل الإيجاب الخاص با، وبالتالي فإن هذه الرسائل الإلك(2)الإيجاب إيجابًا إلكترونيًا 
وقد يتفق  ،التحكيم الإلكتروني تكون موجهة لشخص معين أو أشخاص معينة وهم أطراف هذا الاتفاق

الأثر  يعدفي هذه الحالة و نهم على أن الرسالة لا يكون لها أثر إلا إذا عززت برسالة أخرى، الأطراف فيما بي
لها إذا لم تعززها رسالة أخرى خلال عوة إلى التعاقد تفقد كل قيمة قانونية القانوني لرسالة الإيجاب مجرد د

، حيث أشار إلى لتجارة الإلكترونيةل الأونسيترال قانونوهذه المسألة أشار إليها ، (3) زمن معين يتفق عليه
لا  رسالة المل تعاأنه إذا ذكر منشئ رسالة البيانت أنها مشروطة بورود إقرار بالاستلام، ففي هذه الحالة 

 .(4)يعتد بالرسالة إلى بعد ورود هذا الإقرار 
بعدة  يتميزاب الإلكتروني الخاص بعقد اتفاق التحكيم يتبين لنا أن الإيج ؛وباستعراض ما سبق

الإيجاب وعليه يشترط توجيه  الإلكتروني، هبطابع والأخرى متصلةبالإيجاب ذاته، منها متصل خصائص؛ 
صادر من أحد أطراف اتفاق التحكيم يكون ، وأن وهم أطراف اتفاق التحكيم نهمبعي أفرادأو  فردإلى 

كافة الإلكتروني محددًا وواضحًا وقاطعًا، ولا يوجد به لبس أو غموض يحتمل التأويل؛ بحيث يكون مبين به  
لدى  أن يكون، و (5) مضللًا وشروط اتفاق التحكيم الإلكتروني، حتى لا يكون إيجابًا  الجوهرية عناصرال

                                                           

 .48ص .التجارية . النظام القانوني لشرط التحكيم في المنازعات2002 .حمد الله محمد حمد الله (1)

 .135ص  .قانون التحكيم. 2007. والي فتحي (2)
 .67ص  .الخطأ العقدي الإلكتروني" -الإلكترونية  . "المسؤولية العقدية2003 .محمد حسين منصور (3)
 م1996( من قانون الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية 14/3المادة رقم ) (4)
 .51ص . دار النهضة العربية :القاهرة .مشكلات البيع عبر الإنترنت م،2004 .خليفةسعد محمد  (5)
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ؤكدة على رغبته في إبرام اتفاق التحكيم وملتزم به في حالة اقترانه طرف الذي أصدر هذا الإيجاب نية مال
 .(1) الآخربقبول من الطرف 
ثير ثمة يلا ل وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة الإيجاب الإلكتروني من خلاالتعبير عن كما أن 

، حيث أن شبكة (2) الآخريوجد أي تضليل فيه للطرف  مشكلة طالما يتسم بالشفافية والوضوح، ولا
المتعاقدين من الاطلاع على الإيجاب الإلكتروني وفحصه وطلب ما يريدون من إيضاحات  تخولالإنترنت 

 .(3) أو معلومات يرغبون في معرفتها
إذا كان ، الأولى كون على صورتينيالإلكتروني فاق التحكيم والتعبير عن الإيجاب الإلكتروني في ات

 -أي في صورة شرط تحكيم إلكتروني-اتفاق التحكيم قد ورد كشرط من شروط العقد الإلكتروني الأساسي 
 وبالتالي يجب أن يكونالتي سوف تنشأ بين الأطراف بمناسبة هذا العقد الأساسي؛  الخصوماتللفصل في 

ض شرط اتفاق التحكيم في ر عد الذي يتضمن عرضًا لهذا الاتفاق يجب أن يكون ق الإيجاب الإلكتروني
ملاحظته وإدراكه  الطرف الآخر منكن ، وتمالعقد الأساسي بطريقة ملحوظة وواضحة يجذب الانتباه

والأخذ به في الاعتبار حين الموافقة على العقد الأساسي، أما إذا لم يتم ذلك وكان شرط التحكيم الإلكتروني 
؛ فإن ذلك يؤدي إلى الطرف الآخر تظليلوظة بهدف قد ذكر في العقد الأساسي بطريقة خفية وغير ملح

ه صدر قبول إلكتروني على العقد الأساسي الذي عدم الأخذ بشرط اتفاق التحكيم، هذا على الرغم من أن
إذا كان اتفاق التحكيم الإلكتروني مبني على مشارطة تحكيم إلكتروني فإن ، أما الصورة الثانية يشمله

تضمن عرضًا لهذا الاتفاق يجب أن يكون باتًا في دلالته على إرادة التعاقد من الإيجاب الإلكتروني الذي ي
 صاحبه. 

أن الإيجاب الإلكتروني يمكن أن يمثل إيجابًا صحيحًا وكاملًا لإبرام اتفاق  إلىويخلص الباحث 
التحكيم الإلكتروني، ولكن يشترط أن يكون مصدر ذلك الإيجاب حسن النية وقت إصداره؛ بمعنى أن 
يكون هذا الإيجاب واضحًا وضوحًا كاملًا، ويتسم بالشفافية وعدم وجود غش أو تدليس أو تضليل للطرف 

 خر، وذلك حتى يكون هذا الطرف على بينة بكل تفاصيل هذا الإيجاب قبل قبوله أو رفضه.الآ
 

                                                           

 .131ص . ية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(. أساليب الحما2005. محمد سعيد أحمد إسماعيل (1)

 .69ص . الكتب القانونية، المحلة الكبرىدار  الإنترنت. المحلة الكبرى:التعاقد عبد . 2002. مجاهد الحسنأسامة أبو  (2)
 .604ص  .تي". "التعاقد عبر شبكة الإنترنت في القانون الكوي2003 الله.فايز عبد  ،( الكندري3)
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 الفرع الثاني
 في عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني القبول الإلكتروني

تفيد ذلك، فإن الموجه إليه هذا الإيجاب إلكترونية ل رسالة لكتروني يتم بإرساإذا كان الإيجاب الإ
، وبالتالي فإن اتفاق التحكيم (1) بإرسال رسالة إلكترونية تفيد قبول لهذا الاتفاق مباشرةالتعاقد  أيضًا يمكنه

باستخدام الثاني  من الطرف الإلكتروني يتم إبرامه إذا صادف الإيجاب الذي يشمل هذا الاتفاق قبولًا 
 .(2)وسائل وتقنيات إلكترونية 

السنهوري،  عبد الرزاق  الأستاذ:رفه  فقد ع   عامة،القبول بصفة  تناولتالتعريفات التي  توقد تعدد
ه رف، كما ع  (3) إليه الإيجاب في إبرام العقد على أساس هذا الإيجاب" أرسلعن إرادة من  إفصاح" :بأنه

إليه بالشروط التي تضمنها  المرسل"موافقة الموجه له عن الإيجاب  :مجاهد بأنهأسامة أبو الحسن الأستاذ/ 
 .(4) ن تعديل، بحيث يترتب عليه انعقاد العقد إذا ما اتصل بعلم الموجب والإيجاب مازال قائمًا"ودو 

وإذا كان هذا هو تعريف القبول بصفة عامة؛ فإن القبول الإلكتروني لا يختلف عنه إلا من حيث  
القبول العادي من  يصدر من خلال رسائل إلكترونية، وبالتالي فإنه يخضع لذات القواعد التي يخضع لها أنه

 .(5)حيث الشروط المتطلبة به، كما أنه يخضع لبعض القواعد الخاصة التي ترتبط بطبيعته الإلكترونية 
 عن إرادة الإفصاح" :محمد سعيد أحمد إسماعيل القبول الإلكتروني بأنهالأستاذ: رف ولهذا فقد ع  

فيه عبر  بذات الشروط التي تضمنهابالموافقة على الإيجاب بذات الشروط  من أرسل إليه الإيجاب )القابل(
  .(6) وسيط إلكتروني"

وعلى ذلك فإن القبول الإلكتروني لاتفاق التحكيم يتم عن طريق إرسال رسالة إلكترونية من 
، ويتم هذا القبول الإلكتروني في الغالب عن لذي كان قد وصل إليهعبر فيها عن قبوله للإيجاب االقابل ي  

وذلك من خلال الحاسب الآلي الذي كان قد تلقى  طريق الضغط على الأيقونة المخصصة لإعلام الموافقة،
الإيجاب الإلكتروني، مما يدل على تعبير الموجه له عن إرادته في قبوله للعرض الخاص باتفاق التحكيم 

                                                           

 .5ص . دار النهضة العربية :القاهرة. التوقيع الإلكترونيم. 2002 .( نجوى أبو هيبة1)
 .135 . صقانون التحكيم. 2007. والي فتحي( 2)
رة: دار . القاهنظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام .الجزء الأول .الوسيط في شرح القانون المدني. 1981الرزاق. عبد  ،السنهوري (3)

 .271ص  .م1981منقحة، 3. ط 1ج  النهضة العربية.
 .79ص  الإنترنت.. التعاقد عبد 2002. أسامة أبو الحسن مجاهد (4)
 .46 - 45ص". إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن. "2003. دسوقيإبراهيم ال ،( أبو الليل5)
 .143ص  .أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(. 2005. سماعيل( محمد سعيد أحمد إ6)
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يكون قد اطلع على العرض وبيانته وشروطه ورغبته في إتمام الاتفاق بإرادته ، وذلك بعد أن (1) الإلكتروني
 .(2) الحرة

بعض يرى أن مجرد الضغط على الزر لا يعني الموافقة إلا إذا كان هناك اتفاق من الإلا أن  
راءته لمحتويات عرض الأطراف على ذلك، أو أن القابل قد أكد حال قيامه بهذا العمل )الضغط( على ق
 .(3)اتفاق التحكيم الإلكتروني وقبوله، مما يسمح بانعقاد عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني 

 القاطع للجدل والحاسم القضاء الأمريكي على اعتبار أن الضغط بواسطة "الفأرة" كذلك ذهب
د إنزال ذلك الاتفاق من ويعزي ذلك إلى أن الضغط على الزر يمكن أن يعني مجر ، (4) يعد بمثابة القبول

ق التحكيم الآلي للأطراف المتعاملين من خلالها؛ ولا يعني الموافقة على اتفا شبكة المعلومات على الحاسب
الإلكتروني، بيد أن النشاط الحواري يبرز عقبة تضعف من مدلول الموافقة، وذلك للسهولة التي يؤدي بها 

ع في أخطاء تلقائية تصدر من اليد أثناء العمل على جهاز هذا العمل "الضغط"، مما قد يدفع إلى الوقو 
لهذا فإن الرأي يشترط للتأكد من حدوث الحاسب الآلي، وهذا يدفعنا إلى الأخذ الاحتياطيات اللازمة، و 

اتفاق التحكيم  لإبرام قبولهفيد ما ي إرسالأو  عدة مراتقبول فعلي أن يقوم القابل بالضغط على الأيقونة 
لا يكون قد صدر فعلًا إلا من لحظة آخر ضغطه على أيقونة ويترتب على ذلك أن القبول  الإلكتروني،

 .(5) رسالةالقبول المتفق عليها أو بث هذه ال
وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى )أنه إذا قام المستخدم 

بما في  الأحكامالخدمة في موقع الويب فإنه ملزم بتلك بالضغط على مربع الموافقة على شروط وأحكام 
 .(6) ذلك شرط التحكيم الوارد بها(

                                                           

 .154 - 153ص  .القانونية لعقد التجارة الإلكترونية إبرام العقد وإثباته. )رسالة دكتوراه(. الجوانب 2006. مأمون إيمان( 1)
 .46ص .عقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارنإبرام ال . 2003الدسوقي.إبراهيم ، ( أبو الليل2)
لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، و الدكتوراه  لطلبة سدرو  .عقود التجارة الإلكترونية. 2000 .( أحمد شرف الدين3)

 .143 - 142مطبوعات جامعة عين شمس. ص 
لمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات ا "تجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنتعقود ال" الله.عبد  ،( الخشروم4)

 .294 .3ج  .2003إبريل  28 إلى 26الفترة من  .دبي أكاديمية شرطة ة.الإلكتروني
 .261ص . الخطأ العقدي الإلكتروني" -. "المسؤولية العقدية الإلكترونية 2003. منصور حسينمحمد  (5)

البرنمج يقدم (، وكان UPS) بقيام أحد الأفراد بالانضمام إلى برنمج خدمات مقدم من شركة البريد الأمريكية) :وتتلخص القضية (6)
 والعديد من الخدمات مثل إدارة عمليات تسليم البريد للعميل، وتحديد المواعيد الزمنية للتسليم أو إعادة توجيه البريد إلى عنوان آخر أ

(. حيث MyChoiceحفظ البريد لدى الشركة في حالة كان المستلم غير موجود، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسمى بمجملها )
الاشتراك في الخدمة من خلال موقع الويب الخاص بالشركة ولا يحتاج ذلك بالحضور الشخصي أو التوقيع على أية أوراق أخرى،  يتم

الشخصية والضغط على زر الاشتراك الذي لا يتم إلا إذا وضع إشارة الموافقة على الضوابط والأحكام ويكفي الضغط وملء المعلومات 
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القبول الإلكتروني الذي يتم به انعقاد اتفاق التحكيم وباستعراض ما سبق يتضح أنه يشترط في 
، ابن يكون هذا القبول قد صدر من الشخص الموجه إليه الإيج، والتي تتمثل بأالإلكتروني عدة شروط

أن يكون هذا القبول متطابق كل التطابق مع الإيجاب، فلا يجوز أن يكون القبول متضمنًا لما يزيد أو و 
 .(1)يجابًا جديدًا إمن الإيجاب، وإلا أصبح و يقيد أينقص أو يعدل 

كما يشترط في القبول الإلكتروني أن يكون صريًحا وليس ضمنيًا، ويرجع ذلك إلى أن هذا القبول 
؛ وبالتالي فإنه لا نستطيع استخلاص نية إلكترونيةأي أنه يصدر بطريقة ، ريق شبكة الإنترنتيتم عن ط

لأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن يكون القبول واضحًا ا ،أحد الأطراف من خلال تلك الطريقة
اق التحكيم وليس ضمنًا، بحيث يوضح أن إرادة القابل قد اتجهت بشكل صريح إلى الموافقة على إبرام اتف

 .(2) الإلكتروني
الرأي الذي يشترط أن يكون قبول اتفاق التحكيم الإلكتروني صريًحا، لأنه يتسم  ويؤيد الباحث

ا عبر شبكة بالدقة، ولا يمكن استخلاص ذلك القبول من مجرد تصرفات تصدر من أحد الأطراف إلكترونيًّ 
ت القضاء ف إلى التحكيم الإلكتروني بعيدًا عن ساحا، حيث لا يمكن إحالة النزاع القائم بين الأطراالدولية
صريحة وواضحة ولا تحمل بين طياتها لبسًا أو  الإرادة على إرادة ضمنية، وإنما يجب أن تكون بناءً  العادي

                                                           

فحة، وعادة لا يقوم المستخدمون بقراءة هذه الشروط والاطلاع عليها، وقد تضمنت تلك الأحكام شرط ص 98القانونية المكونة من 
لشركة رسوم شحن إضافية على شحنة بريدية عائدة لأحد العملاء حل الخصومات عن طريق التحكيم. نشأت خصومة بسبب فرض ا

جأ العميل إلى القضاء، فاعترضت الشركة الأميركية على الدعوى المرفوعة دولار، فل 5.92بحجة بعد المسافة، وكانت الرسوم الإضافية مبلغ 
ل إلكتروني عند ضغطه على زر الموافقة. فدفع المدعي ضدها، وطلبت عدم قبولها لوجود شرط تحكيم تم الموافقة عليه من قبل المدعي بشك

التحكيم المدرج في الوثيقة المدرجة في موقع الويب شرط أنه لم يطلع على شرط التحكيم، وأنه لم يوقع على أي شيء، وأضاف أن شرط 
في حكمها ‌يفورنيا( على دفوع طرفي النزاعكال  –غير واضح ولا يوجد أي إشارة إليه. وأجابه محكمة الاستئناف الأمريكية )الدائرة التاسعة 

ة خطوات وكمية لا بأس بها بأس بها من م أن تحديد موقع شرط التحكيم محل النقاش هنا يتطلب عد30/05/2019في تاريخ  الصادر
من خلاله  تصفح الإنترنت، ويجب على المستخدم الوصول إلى شروط الخدمة من خلال الارتباط التشعبي لصفحة التسجيل والذي يتم

عثور بشكل صفحة، ويتوجب على المستخدم زيارة موقع الويب كامل للشركة، وال 96الوصول لصفحة اتفاقية التكنولوجيا المكونة من 
حدسي على رابط شروط وأحكام الخدمة في أسفل صفحة الويب، ويجب على المستخدم بعد قراءة شروط الخدمة والعثور على شروط 

يكون من الواضح أم الطرف يوافق على عقد يتضمن مستندات أخرى يمكن الرجوع إليها فإن التضمين هنا يكون التحكيم، ولكن عندما 
ات المدمجة ملزمة للأطراف، طالما أن التأسيس كان واضحًا ولا لبس فيه، والشروط الواردة في الوثيقة المدمجة معروفة صحيحًا وتكون المستند

دة، وبالتالي فإنه ليس هناك من شك بأن الطرف المدعي وافق على شروط الخدمة وقام بالضغط على أو متاحة بسهولة للأطراف المتعاق
افقة على شروط وأحكام الخدمة بما في ذلك شرط التحكيم(.حكم منشور على موقع الإلكتروني للمعهد مربع الموافقة ليقر بذلك بالمو 

م الساعة 27/05/2019: يوم الخميس. ، )الدخول/http://www.aifica.com :العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي
 ظهراً(.الواحدة والنصف 

 .101ص . التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت. 2004. محمد أمين ،الرومي (1)
 .207 - 205ص . دار النهضة العربية :القاهرة .حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني. 2002. بدر أسامة أحمد (2)

http://www.aifica.com/
http://www.aifica.com/
http://www.aifica.com/
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 أثناءالأطراف  اك تقابل مادي بيننن ذلك يتم عبر وسيط إلكتروني؛ أي أنه لا يكون هأغموضًا، خاصة 
ذلك أن يكون هذا القبول صريًحا وليس ي يتعين معه والحال كالتحكيم، الأمر الذ الموافقة على اتفاق

 ضمنيًا.
 أم لا في إبرام عقد  في غاية الأهمية وهو هل يعد السكوت قبولًا ويثير القبول الإلكتروني سؤالًا 

 اتفاق التحكيم الإلكتروني؟ 
الشخص الذي وعلى ذلك فإن  ؛لا يعد قبولًا  الإيجابمجرد سكوت من وجه إليه  من المقرر أن

وتضمنت الإشارة  رسالة تتضمن إيجابًا إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثةيستلم 
ومفاد ذلك عدم اعتبر ذلك قبولًا،  فترة زمنية محددةالإيجاب خلال في حالة عدم من وجه إليه  إلى أنه

 .(1)ة قبول مثل هذه الرسائل وتكون غير معتبر 
السكوت عن الإيجاب الإلكتروني الخاص بعقد اتفاق ‌في شأن انونبين فقهاء القوقد ثار جدل 

 وفقًا للآتي: حالاتإلى عدة  الإلكترونيالتحكيم 
 حيث قبولاً إلكترونيًا،  عدي الإيجابأنه من الصعب بل من المستحيل الاعتراف بأن مجرد السكوت على ‌.أ

لعروض التي تمثل إيجابًا؛ والتي لا تلقى العديد منها ردًا، ولا لعديد من ايتخللها ا الدوليةشبكة الأن 
يمكن أن نعتبر ذلك السكوت قبولًا؛ لأن ذلك سوف يؤدي إلى إبرام العديد من العقود دون أن يعلم 

لمرسل وبالتالي فإن الموافقة أو القبول لا يمكن أن ينتج من صمت ا ،(2)الطرف الآخر ثمة أمر عنها 
لصمت أو السكوت لا يعني ولا يساوي الموافقة، وهكذا فإنه لا يمكن اعتبار السكوت ؛ حيث أن اإليه

عن الإيجاب الإلكتروني الخاص بعقد اتفاق التحكيم الإلكتروني قبولًا، بل يجب لأن يكون هناك قبولًا 
 على هذا الاتفاق أن يكون الرد صريًحا بما يفيد القبول.

 لإبرام إيجاباً  في طياتها رسالة إلكترونية للطرف الآخر تحمل الأطرافإرسال أحد وبالتالي فإن 
نظام التحكيم الإلكتروني؛ وسكوت الطرف الثاني الموجه إليه  باللجوء إلى لحل خصومتهماتفاق التحكيم 

 اتفاق التحكيم الإلكتروني؛ حتى ولو كانالرسالة؛ لا تخول من قام بتصدير الإيجاب أن يحتج بانعقاد هذه 
 .(3) للرد على هذا الإيجابهذا الموجب قد حدد ميعاد للمرسل إليه 

                                                           

  .262ص  .الخطأ العقدي الإلكتروني" -. "المسؤولية العقدية الإلكترونية 2003 منصور. حسينمحمد  (1)

 .207ص . . حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني2002. بدر أحمدأسامة  (2)
 .138ص . قانون التحكيم. 2007. والي فتحي( 3)
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أن عدم اعتراض الموجه إليه الإيجاب عن اتفاق التحكيم؛ فإنه يمكن استخلاص القبول من هذا ‌.ب
أنه وإن يصح اعتبار السكوت قبولًا في العقود العادية مثل عقد  ذلكؤخذ على إلا أنه ي، السكوت

إلا أنه لا يمكن الأخذ به في العقود الإلكترونية مثل عقد اتفاق التحكيم  ،ياتفاق التحكيم التقليد
 عبر الشبكة الإنترنت؛ والتي تكون متاحة للكافة بغير تمييز؛ ويقدم ايتم إبرامهوالتي الإلكتروني؛ 

الأطراف خلالها الكثير من العروض، وبالتالي لا يمكن اعتبار سكوت أحد الأطراف عن إيجاب 
 .(1)صدر له بمثابة قبول  إلكتروني

إذا كانت هناك معاملات جارية بين الأطراف؛ وكان من بينها الاتفاق على التحكيم؛ فإنه إذا صدر ‌.ج
يجابًا جديدًا للطرف الآخر يتضمن الاتفاق على التحكيم؛ ولم يعترض عليه الطرف إمن أحد الأطراف 

قليدي فإنه يمكن التحكيم التطبق على اتفاق وإذا كان هذا ي، (2) الآخر؛ فإن السكوت هنا يعد قبولاً 
أيضًا تطبيقه على اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره من العقود الإلكترونية، وذلك لأن استعمال 

فإن سكوت  ، وعليهالوسيلة الإلكترونية لإبرام اتفاق التحكيم لا يعد مبرراً للخروج عن هذه القاعدة
اب المتعلق باتفاق التحكيم الإلكتروني يعد الإلكترونية الخاصة بالإيجالطرف الثاني الذي تلقى الرسالة 

موافقة على اتفاق التحكيم بهدف تسوية المنازعات التجارية بينهما؛ وعدم اللجوء إلى القضاء، ولكن 
ذلك مشروط بأن يكون هناك معاملات أخرى سابقة بينهما، وكانت تتضمن الاتفاق على التحكيم 

 .(3)الإلكتروني
ه من الصعب إعمال ذلك الأمر؛ لأن مجال المعاملات الإلكترونية أنه الحالة وقد أخذ على هذ

أي أنه لم يستقر العمل به، وبالتالي فإن تلك المعاملات السابقة  بدايتهوخاصة التحكيم الإلكتروني مازال في 
لكتروني؛ فإن ذلك لا يندر وجودها، فضلًا عن أنه إذا كان هناك معاملات سابقة خاصة بالتحكيم الإ

لاعتبار هذا السكوت على الإيجاب قبولاً على اتفاق التحكيم الإلكتروني؛ ما لم يوجد ظروف أخرى يكفي 
 .(4) وكذا اتفاق مسبق بين الأطراف على ذلك

كما أن الطبيعة الإلكترونية للعقود بصفة عامة واتفاق التحكيم بصفة خاصة تجعل من الصعب 
حتى ولو كانت هناك معاملات سابقة بينهم في هذا قبول  الإيجابالموجه إليه اعتبار سكوت الطرف 

                                                           

 .147ص. عقود التجارة الإلكترونية. 2000. لدينا شرف أحمد( 1)
 .وما بعدها 300. صالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية. 1984. سامية راشد( 2)
 .22ص. د.م. د.ن. استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامهام. 1993. محمد حسام لطفي (3)
 وبعدها. 70. ص"الخطأ العقدي الإلكتروني -لية العقدية الإلكترونية . "المسؤو 2003محمد حسين منصور.  (4)
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الشأن، إذ يجب أن يكون هناك بالإضافة لتلك المعاملات السابقة ظروف أخرى ترجح اعتبار السكوت 
ة ، ويرجع ذلك إلى أن تلك العقود الإلكترونية يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت، وهذا يجعل لها خصوصيقبولًا 

 .(1) في إبرام هذا الاتفاق إليه الإيجاب رغب فعلًا  في التأكيد من أن الموجه
فإنه يجب أن يكون هناك دلائل تدل على  ،لكي يعتبر السكوت بمثابة قبول ممن وجه إليه الإيجاب أنه‌.د

ن الشخص بسكوته هذا يكون قد عبر عن إرادته في إبرام هذا الاتفاق، وتتوافر تلك الدلائل في أ
اتفاق مسبق بين الأطراف على أنه في حالة مرور مدة معينة على الإيجاب ة ما إذا كان هناك حال

دون أن يقوم الموجه إليه الإيجاب بإصدار قبول فإن هذا السكوت يعد قبولًا؛ وأن العرف قد جرى 
 .(2) على ذلك

إلا أنه لا يصلح ، أنه وإن كان هذا جائز في العقود التقليدية العادية هذه الحالةوقد أخذ على 
وذلك يرجع إلى أن تلك العقود الإلكترونية يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت، ، لإبرام العقود الإلكترونية

 الإيجابوبالتالي كما ذكرن سابقًا لها طبيعتها الخاصة، والتي يجب التأكد فيها من أن الطرف الموجه إليه 
ف على اعتبار الاتجاه نجد أن الاتفاق المسبق بين الأطرا قد قبل إبرام تلك العقود، وبالنظر إلى ذلك

السكوت قبولًا لا يعد دليلًا كافيًا على ذلك، إضافة إلى ذلك فإن العرف لم يلعب دوراً فعالًا في التعاقد 
 .(3) دحتى الآن؛ نظراً لحداثة هذا الشكل من أشكال التعاق الإنترنتعبر 

 التقليدي عن القبول الإلكتروني وإن كان لا يختلف كثيراًوهكذا؛ نخلص مما سبق إلى أن القبول 
بصفة عامة؛ إلا أنه يختلف عنه من حيث طريقة إصداره حيث يتم إصداره عن طريق الأجهزة الإلكترونية؛ 

لتالي فإن هذا القبول الإلكتروني وبين أفراد لا يجمعهم مكان واحد، وإن كانوا مجتمعين من حيث الزمان، وبا
لي؛ والذي سبق وأن استقبل الإيجاب الإلكتروني، يق الضغط على أيقونة القبول على الحاسب الآيتم عن طر 

ن يكون أويشترط في هذا القبول الإلكتروني أن يكون قد صدر من الشخص الذي وجه إليه الإيجاب، و 
، الإيجابذا و يقيد من هأتضمن ما يزيد أو ينقص أو يعدل ؛ بحيث لا يالإيجابمتطابقًا كل التطابق مع 
عن طريق  الخصوماتبعض  حليجابًا جديدًا، مثال ذلك أن يعرض الموجب إوإلا أصبح هذا القبول 

                                                           

 .83صالإنترنت. . التعاقد عبد 2002مجاهد.  الحسنأسامة أبو  (1)
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وم القابل بزيادة الموضوعات التي يتم تسويتها أو ينقصها أو يعدلها؛ ففي هذه الحالة يكون قالتحكيم؛ في
 .جديدًا القبول بمثابة إيجاباً 

نة القبول في الحاسب الآلي في الغالب عن طريق الضغط على أيقو وإذا كان القبول الإلكتروني يتم  
لضغط على هذه الأيقونة أكثر من باكما ذكرن سابقًا؛ إلا أن بعض يشترط للتأكد من صدور القبول 

مرة، وفي هذه الحالة لا يكون القبول قد صدر إلا بصدور آخر ضغطة على الأيقونة المتفق عليه، كما 
ول الإلكتروني يجب أن يتم صراحة؛ وذلك لصعوبة أن يكون ضمنيًا أو بالسكوت يتضح أيضًا أن القب

، وبالتالي يصعب معها استنتاج يات الإلكترونية الحديثةينجز بواسطة استخدام وسائل الاتصال والتقنلكونه 
 الخاص باتفاق التحكيم.إرادة الموجه إليه الإيجاب 

 
 المطلب الثاني

 من حيث الزمان والمكان الإلكترونياتفاق التحكيم عقد  انعقاد
يتسم عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني بعدم التواجد المادي لأطرافه لحظة تبادل التعبير عن الإدارة، 

يصدر من أشخاص الإيجاب والقبول يضمهم مجلس عقد افتراضي حكمي، لأن  هذا العقدوالأطراف في 
، ة الحديثة عبر الإنترنتائل الاتصال والتقنيات الإلكترونيسو  به مختلفة، وذلك لما تتمتعمناطق في  يتواجدون

إلى معاصرة الإيجاب للقبول من الناحية الزمنية والتي تسمح بحضور  أحيانً  بدورها تؤدي الصفةوهذه 
يظل قائمًا لا يمكن  إلا أن عدم التواجد المكاني الفعلي والمادي بين الأطراف افتراضي معاصر للمتعاقدين،

عقد يتم بين أطراف حاضرة مجلس العقد من  نيكو  التحكيم الإلكترونيومن ثم فإن عقد اتفاق  ،تجاهله
 حيث الزمان، وغير متواجدين من حيث المكان.

وأن الموجب يفصح عن ، عقد يتم في مجلس أطرافه غير متصلين بشكل مباشرعن  وعند الحديث
تظهر مشكلة الأحيان في وقت مختلف،  بعض؛ وفي إرادته من مكان مختلف عن مكان تواجد القابل

 أساسية ألا وهي مشكلة تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني.
على أرض الواقع؛ فإتمام العقد أي وتحديد زمن إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون له تأثيرات 

زام بالتنفيذ، ه الالته، وعليلا يمكن للموجب تعديل عرضه أو الرجوع في صدور قبول من الطرف القابل
 بترتيب عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يبدأ بموجبه إتمام العقد أمر ذا أهمية، لأن بموجبه يحددالزمن الذي ف
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لأثاره؛ والتي تتمثل في التزام الأطراف باللجوء لنظام التحكيم الإلكتروني لحسم منازعاتهم، وعدم اللجوء 
 .إلى القضاء الوطني لحسمها

ه يترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية التحكيم الإلكتروني؛ فإن تحديدعقد انعقاد  أما مكان
في حالة حدوث منازعة تتعلق بإبرام  الخصومة موضوعالتطبيق على  واهمها بيان النصوص القانونية الواجبة

 .(1) العقد أو تنفيذه
سلطان  قانونعلى كتروني يقوم ن القاعدة الأساسية هي أن عقد اتفاق التحكيم الإلأوهنا يتضح 

الإرادة، وبالتالي فإن إرادة الأطراف هي التي تستطيع حل تلك المشكلة المثارة الآن؛ وهي تحديد زمان 
للوقت والمكان الذي  اومكان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني، وذلك بأن يتضمن ذلك الاتفاق تحديدً 

الوقت الذي يكون فيه القبول فعال، إلا أن هذه أيضًا تحديد اتفاق التحكيم الإلكتروني، و عقد ينعقد فيه 
 هلا يقوم أطراف عندماالمشكلة الخاصة بتحديد زمان ومكان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني تعود للظهور 

 بتحديدها.
 الفرع الأول

 اتفاق التحكيم الإلكترونيعقد  انعقادزمان تحديد 
في مجال  من المسائل المهمةحكيم الإلكتروني بدقة فاق التعقد ات زمان انعقادتحديد ت عد لحظة 

، وذلك لصعوبة تحديد الوقت الذي يتم فيه إرسال القبول أو استقباله، أي صعوبة تحديد الإلكترونيةالعقود 
 لحظة وصول التعبير الإرادي سواء كان الإيجاب أو القبول إلى الطرف الآخر.

عن الإرادة التعاقدية يتم عن طريق الضغط على  التعبيرإلى أن ويرجع السبب في تلك الصعوبة 
ترددات ال بطريقة إلكترونية، يتم بموجبها نقلمفتاح بجهاز الحاسب الآلي، حيث تنتقل تلك الإرادة 

ة لدى المرسل إليه، يلكترونية على الدعامة المادالإمضات زمة من الو حإلى  بعد تحويلها بالتشفير كهربائيةال
 .(2)تحديد لحظة وصول تلك الومضات  وبالتالي يصعب

اتفاق التحكيم الإلكتروني بواسطة  عقد يتم بين أطراف الإلكتروني وهكذا فإن الإيجاب والقبول
، وهذا وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة عبر شبكة الإنترنيت بواسطةرسائل إلكترونية ترسل 
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 ،اتفاق التحكيم الإلكتروني، وإما إنهاء العرض الذي يشمل الإيجاب عقديتم به أمران وهما إما إبرام  القبول
وحتى تكون هذه الرسائل الإلكترونية التي تحمل بين طياتها الإيجاب والقبول ذو فاعلية وتأثير فإنه يجب أن 

 يتم استلامها بشكل فعلي وحقيقي؛ وليس افتراضي.
ن سائر العقود أمراً في غاية أوني شأنه شاتفاق التحكيم الإلكتر عقد ن إبرام ويعتبر تحديد زما

الأهمية؛ لأنه يؤدي بدوره إلى تحديد الوقت الذي يبدأ فيه العقد ترتيب آثاره، كما أنه قبل اكتمال انعقاد 
 .(1)العقد يجوز للطرف الذي أصدر الإيجاب أن يعدل عن إيجابه غير الملزم 

ها الإرادتين بصدور الإيجاب تي تتقابل فيوإذا كان عقد التحكيم التقليدي يبرم في اللحظة ال
ن هذا المبدأ يواجه أوالقبول في مجلس العقد الذي يكون فيه الطرفان في الغالب حاضرين حضوراً ماديًا، إلا 

لعدم تواجدهم في مجلس عقد واحد  بعض الصعوبات في عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني عند تطبيقه؛ نظراً
، لذلك فإن تحديد لحظة إبرام اتفاق التحكيم شر لحظة إبرام العقدلى اتصال مباوإن كانوا ع ؛لحظة انعقاد

 الإلكتروني يتوقف على تحديد لحظة القبول الذي به يتم اكتمال انعقاد هذا الاتفاق.
سلطان إرادة الأطراف؛ فإنهم بالتالي يمكنهم تحديد تاريخ قانون ونظراً لأن هذا الاتفاق يخضع ل

اتفاق التحكيم الإلكتروني، إلا أن هذه المشكلة التي عقد ديد تاريخ إبرام وبالتالي تح لحظة القبول هذه،
الوقت، في حالة عدم قيام الأطراف بالاتفاق على هذا  تظهرتواجه تحديد تاريخ إبرام اتفاق التحكيم 

د تعددت لذلك فق ،بعض الصعوبات نظراً لطبيعتها الخاصة يعترضهاوبالتالي فإن تحديد لحظة القبول 
يوضح النظريات التي تحدد لحظة  (1أنظر الجدول رقم ) ريات التي ذهبت إلى تحديد لحظة القبولالنظ

 :النحو الآتيوذلك على  القبول؛
 نظرية لحظة إعلان القبولأولًا:  •

اللحظة التي يقوم الموجه إليه الإيجاب بتحرير رسالة تعد لحظة القبول  في إطار هذه النظرية؛
نها اللحظة التي يعلن فيها بالقبول أو يقوم بالضغط على أيقونة القبول بالحاسب الآلي، أي أإلكترونية 

القابل عن قبوله، وبالتالي ينعقد العقد بمجرد هذا الإعلان عن القبول، وهكذا فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني 
، وذلك بمجرد الضغط على مفتاح مه في الميعاد الذي يقوم فيه القابل بإعلان قبوله لهذا الاتفاقيتم إبرا

 .(2) الإلكتروني اتفاق التحكيمعقد أن هذا الإعلان يكفي لإبرام القبول؛ بما يفيد الموافقة، حيث 
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ط في جهاز إلا أنه يؤخذ على هذه النظرية صعوبة إثبات هذا القبول؛ حيث أنه يكون ثابتًا فق
 .(1)الصعب على الموجب أن يثبت هذا القبول الحاسب الآلي الخاص بالقابل، وبالتالي فإنه يكون من 

 لقبولانظرية لحظة تصدير ثانيًا:  •
 ته عبر وسيط إلكترونياللحظة التي يرسل فيها القابل رسالتعد  لحظة القبول ؛النظرية في إطار هذه

تب تر يو ، (2)اتفاق التحكيم الإلكتروني هي لحظة تصدير هذه الرسالة عقد انعقاد  فتكون لحظةقبوله،  تحمل
ن وجه إليه أأثره بمجرد إصدار القبول، وهذا الإصدار يتم في اللحظة التي يضغط القابل الذي سبق و 

قاد عقد وعلة القول بانع ،(3)الإيجاب على المفتاح الخاص بتصدير الرسالة الإلكترونية التي تفيد القبول 
ويكون من  ،طلق على الشبكةالتحكيم الإلكتروني فور الضغط على موضع الإرسال هو أن الرسالة تن

 . (4)المتعذر إلغائها أو الرجوع فيها أو تعديلها 
وقد أخذ على هذه النظرية أنه من الممكن أن يقوم القابل بالتلاعب في تاريخ الإرسال المضبوط 

 .(5)على جهاز الحاسب الآلي الخاص به 
رسالة الإلكترونية الخاصة كما أخذ عليها أيضًا؛ أنها قد أغفلت مصلحة الموجب، وذلك لأن ال

عض العيوب حال إرسالها؛ وفي هذه الحالة فإن الذي بقد تلحق بها بالقبول قد يلحق بها مخاطر تهددها، و 
يتحمل هذه العيوب وتلك المخاطر وفقًا لهذه النظرية هو الموجب؛ لأن القابل يكون قد انتهى دوره بمجرد 

اتفاق التحكيم الإلكتروني على الرغم من أنه قد يصادف عقد د تصدير القبول وإرساله، وبهذا الإرسال ينعق
من العقبات التي قد تحول دون وصولها، كما في حالة ضياعها أو فقدانها او تخريب  ذلك الإرسال كثير

اتفاق عقد محتواها من قبل المتطفلين على شبكة الإنترنت أو عدم وصولها في الميعاد الذي يعد تاريخ إبرام 
جب؛ لأنه هو لك فإن تلك المخاطر والعقبات يجب أن يتحملها القابل وليس المو الإلكتروني، لذالتحكيم 

الذي اختار الطريق لإرسال ذلك القبول، ولهذا فإن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون وقت إبرامه هو 
 .(6)ابلالقبول من قبل الق وتصدير الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، وليس مجرد إرسال

                                                           

 .80-78ص . لجامعة الجديدة للنشردار ا :الإسكندرية .التعاقد عن بعد . د.ت.قاسم محمد حسن (1)
المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات ". حماية المستهلك الإلكترونيم. "2003 .ورقخالد محمد كد ،المهيري (2)

 .493ص .2ج  .2003 إبريل 28إلى  26الفترة من  .أكاديمية شرطة دبي. الإلكترونية
 .146ص  الخطأ العقدي الإلكتروني". -. "المسؤولية العقدية الإلكترونية 2003ور. منص حسينمحمد  (3)
 .142ص . . الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية إبرام العقد وإثباته. )رسالة دكتوراه(2006. مأمون إيمان( 4)
 .1618ص . مجال التجارة الإلكترونية" والقضائي الدوليين في. "تنازع الاختصاص القانوني 2003. عاصم الدين ،( القصبي5)

 .154. أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(. ص 2005إسماعيل.  أحمدمحمد سعيد  (6)
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 نظرية لحظة استلام القبولثالثاً:  •
اللحظة التي يتسلم الموجب القبول، أي وصول الرسالة تعد لحظة القبول  في إطار هذه النظرية؛

حيث أن العرض الذي يحمل اتفاق  ،بالموجبالإلكترونية التي تفيد القبول إلى النظام الإلكتروني الخاص 
حظة استلام القبول، حيث يظل هذا العرض قابلًا للعدول عنه لحين التحكيم الإلكتروني لا يكتمل إلا بل

 .(1) الاستلاملك ذ
وقد أخذ على هذه النظرية أنه من الممكن أن يكون الموجب غير متواجد على الشبكة الإنترنت 

صل وهكذا فإنه يكون هناك فا، (2) لحظة استلام القبول، وبالتالي عدم علمه بانعقاد العقد في هذه اللحظة
اتفاق التحكيم الإلكتروني وإرسال القبول عقد الموجب بهذا القبول، حيث يتم إبرام  زمني بين القبول وعلم

عن طريق البريد الإلكتروني، وقد لا يفتح الموجب بريده الإلكتروني إلا بعد فترة زمنية طويله لاحقة لاستلام 
العقد قد يؤدي إلى  م القبول هي لحظة إبراممعه أن اعتبار لحظة استلارسالة القبول، الأمر الذي يتضح 

فإنه من الممكن أن يتم إبرام اتفاق  افتراض علم الموجب بالقبول علمًا حكميًا وليس حقيقيًا، وبالتالي
 .(3) التحكيم الإلكتروني وترتيب آثاره دون علم الموجب عن ذلك الأمر

 ولنظرية لحظة العلم بالقبرابعًا:  •
اللحظة التي يعلم فيها الموجب  هيانعقاد العقد فيها يتم  التي تعد اللحظة ؛النظرية وفقًا لهذه

برسالة القبول، وذلك عندما يقوم بالاطلاع على الرسالة الإلكترونية التي تتضمن القبول ويعلم ما 
 أثره إلا يرتبعن الإدارة لا  الإفصاحهي التي تتفق مع المبدأ الذي يقضي أن  وهذه النظرية ،(4)بداخلها

والمقصود بالعلم هنا هو ، (5)ن الاطلاع على محتواه وتفاصيله يمكنه ممن وجه إليه على نحو  علم بهإذا 
 مرحلةذلك يؤدي البقاء في  فعلم الموجب بالقبول علمًا حقيقيًا وليس افتراضيًا، لأن القول على خلا

 .(6) تسلم القبول وعدم الوصول إلى مرحلة العلم بالقبول ومضمونه

                                                           

 .494. "حماية المستهلك الإلكتروني". ص 2003كدقور. خالد محمد   ،المهيري (1)
 .1618ع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الإلكترونية". ص . "تناز 2003الدين. م عصا ،( القصبي2)

 .55ص . النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني. 2004. محمد أمين ،( الرومي3)
 .94ص  .الإنترنت. التعاقد عبد 2002مجاهد.  الحسنأسامة أبو  (4)
 .118ص . مكتبة الجلاء الجديدة :المنصورة .1. ج للالتزاماتالنظرية العامة . 2002. البيه الحميد( محسن عبد 5)
 .417ص  .جامعة المنصورة(. رسالة دكتوراه) .القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الإلكترونية .2004صالح.  ،( المنزلاوي6)
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وجه إليها أنها تحدد زمان إبرام أهمها أن من  جه لهذه النظرية العديد من الانتقاداتلك و مع ذ
عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني بعلم الموجب بالقبول، أي أن زمان إبرام هذا الاتفاق متوقف على إرادة 

يستطيع إنكار علمه  الموجب لأنه هو الوحيد الذي يستطيع تحديد ميعاد علمه بهذا القبول، وبالتالي فإنه
العلم حسبما يتفق مع إرادته هو، وما يحقق به مصالحه الشخصية، وهكذا فإن ذلك  به أو تغيير ميعاد هذا

 .(1) يؤدي إلى الإضرار بالمقابل لأنه لا دخل له في تحديد ميعاد علم الموجب بالقبول المرسل له
 

 (2) ( يوضح النظريات التي تحدد لحظة القبول1جدول رقم )
 العقد الإلكترونيلحظة القبول وانعقاد  النظرية ت

نظرية لحظة  -1
 إعلان القبول

اللحظة التي يقوم الموجه إليه الإيجاب بتحرير رسالة إلكترونية بالقبول أو يقوم بالضغط 
 على أيقونة القبول بالحاسب الآلي، أي أنها اللحظة التي يعلن فيها القابل عن قبوله

2- 
نظرية لحظة 

 دير القبولتص
فيها القابل رسالته عبر وسيط إلكتروني تحمل قبوله، فتكون لحظة انعقاد اللحظة التي يرسل 

 عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني هي لحظة تصدير هذه الرسالة

3- 
نظرية لحظة 
 استلام القبول

إلى  اللحظة التي يتسلم الموجب القبول، أي وصول الرسالة الإلكترونية التي تفيد القبول
 .الإلكتروني الخاص بالموجبالنظام 

نظرية لحظة  -4
 العلم بالقبول

اللحظة التي يتم فيها انعقاد العقد هي اللحظة التي يعلم فيها الموجب برسالة القبول، وذلك 
 عندما يقوم بالاطلاع على الرسالة الإلكترونية التي تتضمن القبول ويعلم ما بداخلها

 
تلفت حول لحظة القبول التي هي بدورها لحظة انعقاد ت واخالنظرياتعددت  ويرى الباحث أنه

اتفاق التحكيم الإلكتروني، كما أن النظم القانونية قد اختلفت أيضًا في تحديد هذه اللحظة، وذلك عقد 
 ه، حيث أنلحظة القبولم لتلك النظم تحديد 1996لتجارة الإلكترونية ل الأونسيترال بعد أن ترك قانون

ولكنه قام بتحديد زمان إرسال واستلام رسالة  ،باشرة زمان إبرام العقد الإلكترونيلم يحدد موإن كان 
القائمين على وضع نصوص هذا القانون  أن، حيث بهالبيانت، ويتضح ذلك من دليل التشريع الخاص 

ذلك عدم المساس محل الحديث لم يغفلوا تحديد زمان إبرام العقد الإلكتروني وإنما قصدوا من  وخاصة المادة
وعلى الرغم من ذلك فإن القواعد ، ولحظة إبرامها الإلكترونية الوطنية التي تنظم إبرام العقود بالتشريعات
ترونية والتي من بينها عقد اتفاق يمكن بموجبها تحديد زمان إبرام العقود الإلكونسيترال قانون الأالتي وضعها 

                                                           

 .73ص . جامعة المنصورة(. رسالة دكتوراه. ) الإنترنتمشكلات التعاقد عبر. 2003. مؤمن بشار طلال أحمد (1)

 .الباحث إعدادمن  الجدول: المصدر (2)
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لى القبول نجد أنه يتم إرساله إلكترونيًا في صورة رسالة بيانت، التحكيم الإلكتروني، حيث أنه إذا نظرن إ
زمان رسالة البيانت المنصوص عليها يمكن تطبيقها على القبول، وبالتالي يمكن تحديد لحظة  ولذلك فإن

قانون  قواعدوبالنظر إلى  اتفاق التحكيم الإلكتروني. عقد ظة انعقادهذا القبول الذي بدوره يحدد لح
كما هو مبين   ( منه،15/2؛ نجد أنه فرق بين فرضيتين في المادة )م1996الإلكترونية ترال للتجارة الأونسي

 وهما: (3في الشكل رقم )

 
 (1)م1996الأونسيترال للتجارة الإلكترونية قانون ( يوضح الفرضيات التي تحدد لحظة القبول وفقًا ل3الشكل رقم )

 
 رسالة استلاملغرض  معلوماتنظام  اتخذقد  الإيجاب هيالشخص الموجه إل الفرض الأول: إذا كان

 :المعلومات
نظام  المعلوماتلحظة القبول هي اللحظة التي تدخل فيها رسائل وفقًا لهذه الفرضية تكون  

المعلومات المعين الخاص بالمرسل إليه، أي من وقت استلام رسالة القبول؛ ويتضح من هذا أنه قد أخذ 
                                                           

 .من تصميم الباحث الشكل: المصدر (1)
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فإن  أخر إلى نظام معلومات-رسالة القبول- منشئ رسالة المعلوماتما إذا أرسل أ، بنظرية استلام القبول
ويتضح من هذا أنه قد أخذ بنظرية لحظة القبول هي من وقت استرجاع المرسل إليه للرسالة الإلكترونية، 

 العلم بالقبول.
 رسالة لتسلم دمحد نظام معلومات يبينلم  الشخص الموجه إليه الإيجاب الفرض الثاني: إذا كان

 :المعلومات
التي تدخل فيها رسائل البيانت إلى أي نظام معلومات اللحظة لحظة القبول وفقًا لهذه الفرضية تعد 

تابع إلى المرسل إليه، أي من وقت استلام رسالة القبول، ومن ثم فإنه يكون قد أخذ بنظرية استلام القبول، 
؛ المعلوماتعلى غير ذلك بخصوص لحظة إرسال واستلام رسائل وهذا كله ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه 

 ل.أي لحظة القبو 
وبذلك فإنه يكون كلًا منهم قد  ،التفرقةبهذه  (2)والمشرع الإماراتي  (1) المشرع الأردنيولقد أخذ 

لتجارة ل الأونسيترال قانونالواردة في اقتبسا دون إدخال أي تغيير أو تعديل على قواعد الإرسال والاستلام 
 .(3) سالفة البيان 1996الإلكترونية 

قد ذهب في  UETAوبالنسبة للقانون الأمريكي نجد أن القانون الموحد للصفقات الإلكترونية 
إلى أن وقت انعقاد العقود الإلكترونية ومن بينها عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني هو  منه أ(/15المادة )

 . استلام القبول وقت الاستلام، أي أنه قد أخذ بنظرية
لتجارة الإلكترونية من تحديد بشأن االنموذجي الأونسيترال ه قانون أن ما ذهب إلي ويرى الباحث

لحظة إرسال رسالة البيانت وبالتالي تحديد لحظة القبول التي يتم إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يعد 
ع لكل بنظريتين العلم بالقبول واستلام القبول، ووضالأفضل؛ وذلك لأنه لم يأخذ بنظرية واحدة، وإنما أخذ 

منهما شروطاً لتطبيقها، وبالتالي فإنه قد وضع حلًا حاسماً لذلك الخلاف حول تحديد زمان إبرام اتفاق 
 التحكيم الإلكتروني. 

 
 

                                                           

 .م2015( لسنة 15( من قانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم )13)رقم المادة  (1)

 م2006لسنة ( 1المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم )( من قانون 2( و)1( الفقرة )15المادة رقم ) (2)

 .165ص . . أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(2005محمد سعيد أحمد إسماعيل.  (3)
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 الفرع الثاني
 اتفاق التحكيم الإلكتروني انعقادتحديد مكان 

كتروني أو محاولة تحديده في دولة معينة أمر في حكيم الإلاتفاق التعقد  انعقادإن تحديد مكان 
 بواسطة وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة هذا الاتفاق يتم انعقادغاية الصعوبة؛ وذلك لأن 

مختلفة،  أماكن عبر شبكة الإنترنت التي تكون متاحة للكافة، وفي الغالب يكون أطراف هذا الاتفاق من
لاتفاق وهم غير متواجدين ماديًا في مكان واحد، وإن كانوا متواجدين في نفس مون هذا اأنهم يبر  كما

؛ التي بموجبها يتم تعيين مكان إبرام الزمان فقط، وبالتالي يصعب تحديد مكان إرسال واستلام رسالة القبول
  اتفاق التحكيم الإلكتروني.

ث أن هذا المكان يحدد القانون يته من حيدي له أهموإذا كان مكان انعقاد اتفاق التحكيم التقلي
الواجب التطبيق على هذا الاتفاق، إلا أنه في حالة اتفاق التحكيم الإلكتروني لا يستطيع تقديم هذه 
الأهمية لأنه يصعب تحديد مكان جغرافي معين لإبرام هذا الاتفاق، نظراً لكونه يتم عبر شبكة الإنترنت 

 .(1) غرافيةاسية أو جحدودًا سيالدولية التي لا تعرف 
؛ نظراً لتعلق هاتفاق التحكيم الإلكتروني له خصوصيت انعقادتحديد مكان موضوع وهكذا فإن 

ي الصفة هأن الصفة التي تغلب على هذه المعاملات و الوسيلة المستخدمة،  بأمرين، طبيعة الموضوعهذه 
 .(2) لكترونيلتحكيم الإد اتفاق اوهذا بدوره يعقد مسألة تحديد مكان انعقاد عق، الدولية

هذه أن عقد اتفاق التحكيم؛ إلا  انعقادتحديد مكان وبالرغم من هذه التحديات والمعوقات في 
، ولكن في حالة هذا الاتفاق لإبراممن خلال اتفاق الأطراف على مكان معين يمكن تجاوزها الصعوبات 

أنه يمكن حل هذه الصعوبات من  زلاويى الدكتور: صالح المنير و عدم اتفاق الأطراف على هذا المكان، 
، (3)الإلكترونيعقد اتفاق التحكيم  انعقادهو مكان  المستخدم أثناء الانعقاد خلال اعتبار مكان الحاسوب

يعد مكان انعقاد عقد اتفاق  ابالإيجأن المكان الذي يعلم به الموجه إليه  الدكتور محمد منصوربينما يرى 
 .(4) كق الأطراف على غير ذل، وهذا كله ما لم يتفالتحكيم

                                                           

 .411وراه(. ص . القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الإلكترونية. )رسالة دكت2004. صالح ،( المنزلاوي1)
 .168ساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(. ص . أ2005محمد إسماعيل.  (2)
 .418 - 417ص . . القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الإلكترونية. )رسالة دكتوراه(2004صالح.  ،( المنزلاوي3)

 .332العقدي الإلكتروني". ص  الخطأ -. "المسؤولية العقدية الإلكترونية 2003. منصور حسينمحمد  (4)
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لم يحدد  م1996لتجارة الإلكترونية ل الأونسيترال قانون نجد أنالدولية  التشريعاتوبالنظر إلى 
والذي يعد ، المعلوماتمكان استلام رسالة  حدد مكان إبرام العقد الإلكتروني، ولكن على الرغم من ذلك

اتفاق التحكيم الإلكتروني هو ذات المكان، ويوضح  مكان استلام القبول، وذاته يكون مكان انعقاد عقد
قانون الأونستيرال للتجارة الإلكترونية من  (15/4لمادة )ل وفقًا‌مكان استلام القبول( 4) الشكل رقم

 م.1996

 
 (1)م1996للتجارة الإلكترونية ( يوضح مكان استلام القبول وفقًا لقانون الأونستيرال 4شكل رقم )

أن المشرع الأردني قرر بأن الرسالة الإلكترونية التي تتضمن  يعات الوطنية نجدوعلى مستوى التشر 
المعلومات تكون بعثت من مقر عمل المرسل، وتم استلامها في مقر عمل المرسل إليه، وفي حالة عدم وجود 

الرسالة أو ما لم يكن مرسل  مقر عمل لكل من المرسل أو المرسل إليه؛ فيعتبر مقر إقامته بمثابة مقر عمله،
ل إليه قد اتفقا على غير ذلك، وإذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مكان عمل فيعتبر المقر المرس

                                                           

 .من تصميم الباحث الشكل: المصدر (1)
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الأقرب علاقة بالمعاملة هو مقر الإرسال أو الاستلام، وإذا تعذر تغليب المقر الأقرب صلة بالمعاملة؛ يعتبر 
 .(2)المشرع الإماراتي تبناه، ذات الموقف الذي (1)لاستلام مقر الإرسال أو اهو  الأعمالالمركز الرئيسي لإدارة 

الرسالة الإلكترونية التي  استلاممكان  اقد حدد المشرعين الأردني والإماراتييتضح مما سبق؛ أن 
 لطرفي النزاعنجد أنه قد منح  ،اتفاق التحكيم الإلكترونيعقد تطبيق ذلك على برسالة القبول، و  تتضمن

 تأعطيو ذي أرسلت منه رسالة البيانت أو استلمت فيه هذه الرسالة،  تعيين المكان الالحرية الكاملة في
الأولوية لإرادة الأطراف في تحديد مكان انعقاد العقود الإلكترونية والتي تشمل عقد اتفاق التحكيم 

حالات؛ وذلك  ةعدبين  افرق ماعلى تحديد هذا المكان؛ فنجد أنهإلا أنه إذا لم يتفق الأطراف  ،الإلكتروني
 على النحو التالي:

فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد أبرم  أو القابل؛ لموجبفي حالة وجود مقر عمل لكل من ا .1
 في المكان الذي يوجد به هذا المقر.

اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون ؛ فإن في حالة وجود عدة أمكان للعمل لكل من الموجب أو القابل .2
أو في المقر الرئيسي اق التحكيم هذا، كان الذي يوجد به مقر العمل الأوثق علاقة باتفقد أبرم في الم

 لإدارة الأعمال.
فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد أبرم في مكان  في حالة عدم وجود أي مكان عمل للموجب؛ .3

 محل إقامته المعتادة.
في ، و برام اتفاق التحكيم الإلكترونيأنه يتعين على الأطراف الاتفاق على مكان إ احثويرى الب

النصوص القانونية الواردة بالتشريعات بواسطة  استنتاجه؛ فإنه يمكن همحالة عدم تحديد هذا المكان من قبل
 السابق ذكرها.

 
 
 
 
 

                                                           

 .م2015( لسنة 15المعاملات الإلكترونية الأردني رقم )( من قانون 14المادة )( 1)
 م2006( لسنة 1والتجارة الإلكترونية رقم )( الفقرة )ثالثاً ورابعًا( من قانون المعاملات 15( المادة رقم )2)
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 المبحث الثاني
 التحكيم الإلكترونيالكتابة والتوقيع في إطار تكوين عقد اتفاق 

سواء الدولية أو الوطنية؛ إلا  مة تتطلبه العديد من التشريعاتن عنصر الكتابة للعقود بصفة عاإ
الكتابة لعقد من  يشترطفالبعض  ، من هذه التشريعات ليس واحدًاأن الهدف منه والذي تسعى إليه كلًا 

لا مجرد دليل لإثبات التصرف القانوني، أما البعض رد إقامة الدليل لإثباته، أي أن الكتابة ما هي إلمجالعقود 
 .(1) نعقاد العقد؛ أي أن هذه الكتابة تعد ركنًا من أركان هذا العقدلاالكتابة  يشترطخر الآ

وبالتالي فإنه في حالة تخلف شرط الكتابة؛ فإن الأثر المترتب على ذلك يختلف تبعًا لاختلاف 
لان هذا ثبات العقد؛ فإنه لا يترتب على تخلف شرط الكتابة بطالهدف منه، فإذا كان الهدف منه مجرد إ

ق الإثبات الأخرى، وأما إذا كان الهدف منه هو انعقاد العقد، حيث أنه يجوز إثباته بأي طريق من طر 
العقد باعتبار أن الكتابة ركن من أركان هذا العقد؛ فإنه يترتب على تخلف هذا الشرط بطلان العقد، لأنه 

 .(2) كانهأر فقد أحد 
وارها قد من العقود؛ بل يجب أن يصاحبها ويقف بجإن الكتابة لا تقف وحيدة بمفردها في أي ع

لكتابة لا تكتمل حجيتها لالتوقيع عليها من قبل أطراف هذه العقود، ويعزى ذلك إلى أن القيمة القانونية 
دره، كما يؤكد رغبة القانونية إلا بالتوقيع عليها، وذلك لأن هذا التوقيع يسمح بالتحقق من شخصية مص

العقد، فحقيقة التوقيع وذاتيته تتطلب الصفة الشخصية، وهذه الحقيقة ليست  الأطراف في إبرام هذا
، فأي توقيع يتم من خلاله التعرف على الصفة الشخصية ويمكنها تحديد مقصورة على التوقيع بخط اليد

 .ن قام بهامن قام بها يطلق عليه مصطلح التوقيع الشخصي، تسمح بتمييز م
عقد اتفاق التحكيم إلكتروني، وفي  المطلب الكتابة في إطار تكوينوتحت هذا العنوان نتناول في  

 الآتي: وفقالمطلب الثاني التوقيع الإلكتروني في إطار تكوين عقد اتفاق التحكيم إلكتروني، 
 
 
 

                                                           

 .828ص . دار النهضة العربية . القاهرة:الموجز في النظرية العامة للالتزامات. 1994. يحي الودود عبد (1)
دار  . القاهرة:الإثبات .1م  .نظرية الالتزام بوجه عام .2ج  .الوسيط في شرح القانون المدنيم. 1982. أحمد قعبد الرزا .السنهوري (2)

 .120ص . النهضة العربية



101 
 

 الأولالمطلب 
 إلكترونيالكتابة في إطار تكوين عقد اتفاق التحكيم 

 وفي إطار، (1)م1985 جاري الدوليلتحكيم التونسيترال لقانون الأك  الدولية للتشريعات وفقًا
الكتابة لانعقاد عقد اتفاق  اشترطت نجد أنها( 3)م2018والقانون الإماراتي  ،(2)م2018 قانون الأردنيال

ومن ثم فإنها قررت في حالة  ،أن الكتابة ركن من أركان هذا العقد التشريعاتحيث اعتبرت هذه ، التحكيم
أوجبت الكتابة لعقد اتفاق  م1958 اتفاق التحكيم، كما أن اتفاقيةبطلان عقد ذا الشرط به عدم الالتزام

سواء فيما يتعلق بصحة اتفاق التحكيم أو فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بناءً على  التحكيم
 بطلان هذا الاتفاق. يترتب عليه بشرط الكتابة موعد الالتزا تفاق،هذا الا

الاتفاق و  دليلًا على وجوده التحكيم على تفاقالاعقد في تكوين بة كتاالويرجع اشتراط مبدأ 
، كما أنها (4) الاتفاقومضمونه، وبالتالي تجنب الأطراف منازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا 

للتأكد من كل المعلومات والبيانت الواردة في هذا العقد،  في أي وقت بالاطلاع على مضمونهلهم تسمح 
ابة تقدم أعلى درجات الأمان،  مدى أهمية هذه الكتابة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكتوهذا ما يبين

الكتابة ركنًا من أركان عقد اتفاق التحكيم وشرطاً لصحته، وفي حالة  التشريعات أعلاهولذا فقد اعتبر 
 تخلفه يترتب على ذلك بطلان هذا العقد.

ان يشترط في عقد اتفاق التحكيم أن يكون وهنا يثور تساؤل حول هذا الموضوع؛ وهو إذا ك
ب على ذلك البطلان، فهل وصف هذه الكتابة ينطبق فقط على الكتابة التقليدية أم بًا وإلا ترتمكتو 

 اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية؟ عقد يشمل كذلك الكتابة الإلكترونية؟ وبمعنى آخر هل يجوز كتابة 
 عرف على ماهية الكتابة الإلكترونية، ثم ننتقل بعدلًا التتطلب أو يإن الإجابة عن هذا التساؤل؛ 

اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية، ثم عقد مدى جواز كتابة  هوذلك إلى الحديث عن إجابة هذا السؤال؛ و 
 بالشرح والتحليل المحاورننهي حديثنا ببيان الشروط الواجب توافرها في هذه الكتابة، وسوف نتناول هذه 

 :الآتيعلى النحو  رع؛في ثلاثة أف
 

                                                           

 م.1985 لعامقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  ( من7/2) رقم المادة (1)
 .م2018 ( لسنة16المعدل بالقانون رقم ) م2001( لسنة 31( من قانون التحكيم الأردني رقم )10) رقم المادة (2)
 م. 2018( لسنة 6من قانون التحكيم الاتحادي الإماراتي رقم )( 7/1) رقم المادة (3)
  .135ص . قانون التحكيم. 2007. فتحي والي (4)
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 الفرع الأول
 الإلكترونيةماهية الكتابة 

لم تعرف الكتابة بنوع معين من الدعامات التي يتم تدوين المحرر عليها، معنى هذا أن الكتابة يمكن 
الكتابة يقصد بأن حسن فرج  وذهب الأستاذ: توفيق‌أخرى، دعامات ةورقية أو أي دعاماتأن تدون على 
، ومصطلح محرر لا يوجد ما يقيده على (1) الإثباتخدم كأداة في المحررات المكتوبة التي تست بها الأوراق أو

، مما يمكننا معه القول بأن كلمة محرر تشمل المحرر الكتابي انه المكتوب على نوع معين من الدعامات
 .(2) وكذلك المحرر الإلكتروني

دام وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، وأمام الانفجار المعلوماتي والتطور الذي صاحب استخ
كما أن مصطلح الورقة لا يرتبط وحده   قية غير صالح للتعبير والارتباط بالكتابة فقط،ر الو أصبح مصطلح 

فإن مصطلح المحرر يعد أشمل في الاستخدام للدلالة عن الثبوت بالكتابة، لذلك  مع مبدأ الثبوت بالكتابة،
 .(3) مبدأ الثبوت بالكتابة أو غير ذلكسواء أكان المحرر معد لتحقيق 

وبالرجوع إلى قواميس المصطلحات القانونية نجدها تؤكد ذات المعنى للكتابة بوصفها كل ما يتم 
 تدوين مضمون التصرف القانوني فيه سواء اتخذ شكل محرر يدوي مخطوط على الأوراق أو أتخذ شكلًا 

بعينها وإنما العبرة فيها بأن ة غير محددة دون عليها الكتابا أن الدعامة المآخر ، ويوضح هذا التعريف أيضً 
المقصود بالمحرر الكتابي كما حددت المنظمة الدولية للمواصفات ،  يتم تدوين مضمون التصرف القانوني فيها

بحيث يسهل قراءتها مباشرة عن  ،من المعلومات المدونة على دعامة مادية بشكل دائم على أنه مجموعة
 .(4)ن أو باستخدام آلة مخصصة لذلكطريق الإنسا

ويرى الباحث أن التعريف السابق يعزز فكرة أن المحرر الكتابي يرتبط بوجوده على دعامة تتصف 
، كما أوضح التعريف أن مفهوم المحرر الكتابي ينطبق بأنها مادية تساعد على قراءة المحتوى المدون عليها

ا على المحرر الذي يقرأ أيضً  ة عن طريق الإنسان، كما ينطبقأيضا على المحرر الكتابي الذي ي قرأ مباشر 
لا أن فكرة الكتابة ، حيث باستخدام آلة مخصصة لذلك، حيث يدخل ضمن ذلك المحررات الإلكترونية

تستوجب حتمًا دعامة من نوع معين، وبالأحرى لا تستوجب دعامة ورقية، حيث كان التدوين في عصور 
                                                           

 .52ص .مؤسسة الثقافة الجامعية . الإسكندرية:قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية. 1982. توفيق حسن فرج (1)
 ا.وما بعده 8ص . د.م. د.ن. استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها. 1993. محمود لطفيمحمد حسام  (2)

 . 56ص . منشأة المعارف. مصر: مبادئ الإثبات وطرقه قانون الإثبات. 1998. منصور محمد حسين (3)
  .18ص . تم إبرامها عن طريق الإنترنت. إثبات التصرفات القانونية التي ي2000. حسن عبدالباسط جميعي (4)
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العبرة في الكتابة أن يتم إثبات التصرف القانوني بشكل وإنما ( 1) شب أو الجلدسابقة يتم على الحجر أو الخ
 سواء تمت القراءة مباشرة أو من خلال أجهزة إلكترونية. دائم ويمكن قراءته،

 ففي إطارلكتابة الإلكترونية، با عندما أقرت هذا الاتجاه الدولية والوطنية وآزرت التشريعات 
تشمل م عرف الكتابة بأنها 1996لعام  تجارة الإلكترونيةللأن قانون الأونسيترال الدولية نجد  التشريعات

والاعتماد عليها في أي استخدامها  يمكنعلى نحو محتواها من البيانت الاطلاع  إذا أمكنرسالة البيانت 
 كتابية.وهذا يعني أن أي وثيقة تقليدية أو غير ذلك ينطبق عليها هذا المفهوم تعد وثيقة   ،(2)وقت 

البيانت وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أدخلت القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية 
 .(3) وأجازت للمتقاضين تقديم مستنداتهم في شكل إلكتروني ،الإلكترونية بمعنى المحررات

ونية ت الإلكتر أما المشرع الأردني فقد عرف مصطلح المعاملات في المادة الثانية من قانون المعاملا
م على أنها: "أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين 2015

طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية"، ووصف 
تي تنفذ بوسيلة إلكترونية. وهذا ما ذهب املات الالمعاملات الإلكترونية في المادة الثانية على أنها تلك التع

 .(4) إليه المشرع الإماراتي
يمكن قراءة  أن المحرر التقليدي تتركز فيأما أوجه الاختلاف بين المحرر الإلكتروني والمحرر التقليدي 

مضمون ما دون لا يمكن قراءة  المحرر الإلكترونيوفي التجاه المعاكس نجد أن  ،ما دون عليه بمجرد النظر فيه
يه مباشرة، بل لابد من الاستعانة بتقنية إلكترونية تمكنك من الاطلاع على ما دون عليه، كما يظهر عل

والشاهد على ذلك أن الوسيلة المستخدمة في التعرض  ،التعرض لمضمون المحتوى الاختلاف أيضًا في مسألة
؛ (5)لمحرر التقليدي التعرض للة المستخدمة فيتختلف عن الوسي لمضمون ومحتوى المحرر بالصيغة الإلكترونية

                                                           

 . 9ص . لتفاوض على العقود وإبرامها. استخدام وسائل الاتصال الحديثة في ا1993. محمد حسام محمود لطفي (1)
"المعلومات التي يتم إنشاؤها رسالة البيانت بأنها:  1996ونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية للعام قانون الأمن  /أ( 2) عرفت المادة (2)

لى سبيل المثال لا الحصر، تبادل البيانت أو إرسالها أو استلامها وتخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك ع
 . "قيلبر الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ ا

  .294ص . ود التجارة الإلكترونيةعق .2000. أحمد شرف الدين (3)

 .م2006الإماراتي الاتحادي من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية  الأولىالمادة  (4)

 وما بعدها.  504ص . . "الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني"2003 .أشرف توفيق شمس الدين (5)
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الاتصال الإلكترونية  وسائلعبر الإلكترونية  المحررات يتبادل كل منهم مع الأخرأن  الأشخاصوهو ما يدفع 
 .(1)المغلقة 

ورقية، وضرورة تدوينه على دعامة المحرر الكتابي صلة ارتباط بين أنه لا يوجد  ويخلص الباحث إلى
ذلك فيجب النظر لمفهوم  نه بواسطة التقنيات الإلكترونية الحديثة، وعلىر الكتابي يمكن تكويحيث أن المحر 

 بحيث يستوعب أي نوع من أنواع الكتابة. أوسعالكتابة بمنظور 
 

 الفرع الثاني
 اتفاق التحكيم إلكترونيًّاعقد مدى جواز الكتابة في 

ورتب  ،اتفاق التحكيمعقد أوجب كتابة الدولية والوطنية قد  التشريعاتوإن كانت العديد من 
 إقرار ومن جهة ثانية يعد جهة،ه هذا من ا من أركانركنً  أن الكتابة باعتبارالعقد  بطلان الكتابة على تخلف

ين الأمرين يتضح لنا أنه يبرز صحة الكتابة الإلكترونية ومساواتها بالكتابة التقليدية، فإنه بالربط بين هذ
كترونية، وبمعنى آخر هل يجوز في مدى إمكانية كتابة عقد اتفاق التحكيم بطريقة إل منهما أمر ثالث يتمثل

الحديثة بدلاً من الكتابة  والتقنيات الإلكترونية اتفاق التحكيم عبر وسائل الاتصاللعقد الكتابة الإلكترونية 
 التقليدية.

المشكلات التي  كيم من أهماتفاق التحلعقد الأمر نجد أن الكتابة الإلكترونية  وبالنظر إلى هذا
ولم يتم الاعتراف بهذه الكتابة سواء من ؛ الأنه إذا ما تم كتابة اتفاق التحكيم إلكترونيً  ؛تواجه هذا الاتفاق

حديثنا الآن يتمثل جانب الدول أو الأطراف، فإنه يترتب على ذلك بطلان هذا الاتفاق، لذلك فإن مجال 
 .الإلكتروني اتفاق التحكيمفي عقد  من الكتابة التقليدية بدلاً في مدى صلاحية الكتابة الإلكترونية 

، باعتبارها ركنًا من اتفاق التحكيم م أوجبت كتابة1958نجد أن المادة الثانية من اتفاقية فمثلًا 
على  ورتبتالصادر بناء على هذا الاتفاق، أو فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم أركان وشرطاً لصحته 

 .لان هذا الاتفاقمخالفة ذلك بط
فهل يتوافر ذلك الشرط في حالة كتابة  ،وإذا كانت هذه الاتفاقية تشترط كتابة اتفاق التحكيم 

ا وفقً  بواسطة وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة عبر شبكة الإنترنتا اتفاق التحكيم إلكترونيً 
 لهذه الاتفاقية؟

                                                           

 .8ص. الإلكترونيةعقود التجارة . 2000. أحمد شرف الدين (1)
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تابة الإلكترونية ؤيد ومعارض، حيث ذهب اتجاه إلى أن الكلقد أثير جدل كبير في هذا الشأن بين م
لعقد اتفاق التحكيم يتحقق بها شرط الكتابة التي تطلبها هذه الاتفاقية، حيث أقرت بصحة اتفاق التحكيم 

م حيث أشارت إلى أن عبارة اتفاق مكتوب 1958ية الإلكتروني في الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاق
يع الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته التحكيم سواء ورد في العقد أو في الاتفاق المذيل بتوق تشمل شرط

 الخطابات المتبادلة أو البرقيات. 
إنها وبالتالي ف ،المراسلات والخطابات بواسطةأنه يجوز إبرام اتفاق التحكيم  للباحث وهكذا يتضح

 ،نترنت الدوليةا عبر شبكة الإسلات التي تتم إلكترونيً ا لكل الطرق التي تتم بها المراتركت الباب مفتوحً 
 .(1) لإقرار اتفاق التحكيم الإلكتروني ا مرنً وبالتالي فإنه يجب تفسيرها تفسيرً 

اتفاق التحكيم لا يتحقق بها شرط عقد بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى أن الكتابة الإلكترونية ل
ن تكون هذه الكتابة تقليدية بشكل مادي ولا يجوز التوسع في التحكيم وفقا لهذه الاتفاقية، وإنما يجب أ

 .(2)بة الوارد في اتفاقية نيويورك لأنه يقتصر فقط على الكتابة التقليدية مفهوم شرط الكتا
أيضًا حول عما إذا كان يجب  خبراء القانونتلف ونتيجة لهذا الخلاف السابق كان منطقيًا أن يخ

 تنص صراحة على صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني من عدمه. تعديل اتفاقية نيويورك بحيث 
فقد ذهب الرأي الأول إلى أنه يجب تعديل هذه الاتفاقية وذلك من أجل النص صراحة على 

الرأي الثاني إلى أن تعديل هذه الاتفاقية ليس بينما ذهب  ،جواز إبرام اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية
تفاق التحكيم سيؤدي إلى تعديل العديد من البنود الأخرى البند الخاص با لأن تعديل هذا بالأمر السهل،

ا بحيث يشمل الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك تفسير البند الخاص بكتابة اتفاق التحكيم تفسير موسعً 
 .(3)لكترونيًا اتفاق التحكيم المبرم إ

ص الأونسيترال بتكليف الفريق المختاتفاقية نيويورك إلى قيام لجنة  بشأنوقد أدى هذا الاختلاف 
، أهمها وخلال ذلك ظهرت لهذا الفريق عدة اقتراحات ،بشؤون التحكيم بالعمل على حل ذلك الخلاف

ليشمل بدوره الكتابة ة، وتعديلها بشأن مصطلح الكتاب اتفاقية نيويورك مقترح إعادة صياغة نصوص

                                                           

 .95ص . النسر الذهبي للطباعة مصر: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونية،م. 2003. شرف الدين أحمد (1)
 .370ص . أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه( .محمد إسماعيل (2)

 .373المرجع نفسه.  (3)
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التمسك بشرط الكتابة كما ورد في ، و خال أية تعديلاتالدعوة لتفسير مرن للاتفاقية دون إد، و الإلكترونية
 .(1) الاتفاقية دون ثمة تعديلات

أنه لا يوجد ضرورة لإدخال أية وندت الأغلبية من أعضاء الفريق المكلف بشؤون التحكيم إلى 
لأن أي تعديل يضيف بعض المميزات سوف يصاحبه  ؛تعديلات على اتفاقية نيويورك ويتعين تركها كما هي

 :(2) الآتيل في أيضا العديد من المشكلات والعقبات والتي تتمث
بالاتفاقيات التي  حالة عدم استقرارهذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى حدوث أن أي تعديل على بنود  .1

 أشارت إلى شرط الكتابة، وهل استوفى هذا الشرط الشروط المطلوبة من عدمه.
وقت  إلى تحتاج أنهاكما   ،لإدخاله على هذه الاتفاقية صيرةست بالقييحتاج فترة زمنية ل أن هذا التعديل .2

خاصة وأن اتفاقية  ،أطول كي تقوم البلدان بالموافقة عليه والتصديق على هذا التعديل أو الانضمام إليه
 ا آخر وهوفقد تبنى اقتراحً  ؛ونتيجة لرأي عدم تعديل هذه الاتفاقية ،اعضوً  134نيويورك تضم الآن 

اقية، بحيث يشمل الكتابة سيع مفهوم شرط الكتابة الوارد بالاتفئر القضائية بتو أن تبادر الدوا
 .تفسيراً مرنً الإلكترونية، وان يتم تفسيره 

نجد أنه  م1985 الدولية مثل قانون الأونسيترال للتحكم التجاري الدولي للتشريعاتأما بالنسبة 
 م2006لة التي اعتمدت عام بالصيغة المعدالسابعة منه  في المادة أجازحيث  ،قد ساير هذا التطور

مة كتابة اتفاق التحكيم باستخدام رسالة إلكترونية إذا كانت ما تضمنته من بيانت يمكن لأطراف الخصو 
حيث  ،الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم وبهذا يكون القانون أقر بجواز ،الرجوع إليه في أي وقت لاحق
مثل تبادل الرسائل   بالعديد من الطرقضى بأن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً يلاحظ على هذا القانون أنه ق

 .وغيرها من الوسائل الأخرى، وبالتالي فإنه قد أقر جميع الوسائل الحديثة ومنها الوسائل الإلكترونية بالطبع
لى ة الأو الفقر  م في1996لتجارة الإلكترونية الدولية ل ونستيرالالأ ويؤكد هذا ما أشار إليه القانون

تنشأ أو ترسل أو تستلم أو تخزن باستخدام  المعلومات التيقصد برسالة البيانت يالمادة الثانية بأنه  من
وبالتالي فإن هذا القانون قد أقر أن الرسائل يمكن أن تتم إلكترونيًا  وسائل إلكترونية أو وسائل مشابهة لها

 عبر وسائل الاتصال الحديثة.

                                                           

 .374ص . أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه( .محمد إسماعيل (1)

وما  92ص . النسر الذهبي للطباعة :القاهرة .القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونية جهات الاختصاص. 2003. أحمد شرف الدين (2)
 .بعدها
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قر كتابة اتفاق التحكيم بواسطة الرسائل بكافة أنواعها، ن الأول قد أوهكذا يتضح أن القانو 
والقانون الثاني قد أقر أن الرسالة يمكن أن يتم إرسالها واستلامها إلكترونيًّا عبر وسائل الاتصال الحديثة، 

كيم يمكن النموذجية الدولية قد أقرت واعترفت بأن اتفاق التح التشريعاتوبالجمع والربط بينهما يتضح أن 
ا أمام جميع الوسائل الحديثة بته بطريقة إلكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة، كما أنه ترك المجال مفتوحً كتا

 التي يمكن أن تظهر مستقبلًا ويتم استعمالها في إبرام اتفاق التحكيم.
 الأردنيتحكيم من قانون الالعاشرة أخذ المشرع الأردني في المادة وعلى صعيد التشريعات الوطنية؛ 

حيث اشترط القانون في نصوصه إلى وجوب أن يكون اتفاق التحكيم  ،الاتجاهبهذا  م2018المعدل 
مكتوب، ورتب البطلان في حالة عدم الالتزام بشرط الكتابة، وفي إطار القانون الأردني يعد اتفاق التحكيم 

كانت مراسلات ورقية أو مراسلات سواء   أو بأي وسيلة ،بتوقيع الأطراف تضمن محررًا مذيلًا  إذا مكتوباً 
 . (1) سند لاتفاق التحكيمتسلمها والتي تعد  تبينبأي وسيلة مكتوبة و أ إلكترونية

م أن يكون اتفاق 2018وفي ذات السياق أوجبت المادة السابعة من قانون التحكيم الإماراتي 
، واعتبرت الكتابة ركنًا من أركانهأن ورتب على تخلف الكتابة البطلان باعتبار ‌التحكيم بصيغة مكتوبة،

الاتفاق على التحكيم توافرت فيه شروط الكتابة إذا ورد بمحرر مذيل بتوقيع الأطراف، أو في صورة 
مخاطبات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بصورة رسائل إلكترونية توافرت فيها الشروط المقررة 

 في القانون.
قد ساير هذا التطور في وسائل  والمشرع الإماراتي المشرع الأردني من يرى الباحث أن كلوبذلك 

 الوسائلبكافة الوسائل المتاحة، ومنها الكتابة باستخدام كتابة اتفاق التحكيم   وأجازا الاتصالات،
 كثير من المرونة في هذا الشأن من  اأظهر  وبهذا يكونن ،صراحة بالكتابة الإلكترونية اعترفوا، الإلكترونية

تتوافق مع النصوص القانونية النافذة في  ا أن هذه الوسائل الإلكترونيةحيث التوسع في مفهوم الكتابة طالم
 تترك أثراً مكتوبًا يمكن أن ينعقد به اتفاق التحكيم.  كلا البلدين.

 ئل الاتصال والتقنيات الإلكترونيةباستخدام وسا ب عد وبالتالي فإنه يجوز إبرام اتفاق التحكيم عن
من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية، حيث أن الكتابة المشترطة في اتفاق التحكيم لا تقتصر فقط  الحديثة

الدولية،  الإنترنتعلى المعنى التقليدي بل أنها تشمل أيضا تلك الكتابة التي تتم بطريقة إلكترونية عبر شبكة 

                                                           

السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله بأنه: م 2015من قانون المعاملات الإلكترونية  الثانيةالمادة  عرف السند الإلكتروني بموجب (1)
 .إلكترونيًا
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وذلك   أنه يتعين الأخذ بالكتابة الإلكترونية،مفهوم كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني إلىويرجع التوسع في 
حتى يتلاءم هذا الاتفاق مع التطور المعاصر في المعاملات الإلكترونية، إلا أن هذه الكتابة الإلكترونية 

تسمح هذه الكتابة لاتفاق التحكيم لابد أن يتوافر فيها عدة شروط حتى يمكن الاعتراف بها؛ مثل أن 
ضمونها وعدم قابليتها للتغير والتحريف لة بين الأطراف واستمرارها وبقائها على مبحفظ المعلومات المتباد

 والرجوع إليها في حالة حدوث نزاع بشأنها بين الأطراف. ،واسترجاعها في أي وقت
 تطوير فيا يتمثل نيً وهكذا فإن مواجهة تلك المشكلة التي تتعلق بكتابة اتفاق التحكيم إلكترو 

سواء الدولية أو  التشريعاتتفاق التحكيم من قبل جميع تراف بالكتابة الإلكترونية لامفهوم الكتابة والاع
فقد أوجبت التوجيهات  انطلاقاً من ذلكو  ،الوطنية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر

ة للاعتراف بالمعاملات الأعضاء القيام بتطوير تشريعاتها الوطني الأوربية بشأن التجارة الإلكترونية على
ابة الإلكترونية التي يتم بها تلك المعاملات، وإلا يترتب على تطبيق تلك التشريعات الوطنية الإلكترونية والكت

ن المساس بأسلوب كتابة تلك العقود الإلكترونية، وفي حالة مخالفة ذلك من قبل إحدى الدول فإنه ستكو 
 .بذلك مخالفة لمقتضيات الجماعة الأوربية

مما سبق إلى أنه يجوز كتابة اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية عبر وسائل الاتصال ويخلص الباحث 
وبالتالي  عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني،وذلك لأن عدم الاعتراف بهذه الكتابة يؤدي إلى بطلان ، الحديثة

لإلكترونية لاتفاق التحكيم عدم تنفيذ أي حكم يشتمل على هذا الاتفاق، ومع ذلك فإن إقرار الكتابة ا
 هذه الكتابة العديد من المقومات والشروط التي تجعلها على فيا بلا قيود بل يجب أن تتوافر ا متروكً ليس أمرً 

 حديثنا في الفرع القادم. مدارهذه الشروط هي قدم المساواة مع الكتابة التقليدية لاتفاق التحكيم، و 
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 الفرع الثالث
 اتفاق التحكيمفي إطار عقد ية الإلكترونالكتابة  شروط

تشترط التشريعات ضرورة توافر العديد من الشروط في الكتابة الإلكترونية حتى ترتب أثرها القانوني، 
وبالتالي فإن الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم لابد أن يتوافر فيها هذه الشروط بحيث تستطيع أن تكون 

في هذا وسوف نتناول ، التقليدية لا تقل من حيث الثقة والأمان عن نظريتهاجديرة للاعتراف بها لكونها 
 وهي:  ،توافرها في الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم الواجبالشروط  الفرع

  ويمكن الاطلاع عليها الشرط الأول: أن تكون الكتابة مقروءة
يث بح ،كن الاطلاع عليهفهومًا، ويممقروءًا وميشترط في المحرر الكتابي لاتفاق التحكيم أن يكون 

لشخص الذي يراد الاحتجاج عليه وأن يتضمن محتوى واضح اتجاه ا مدركة، إشاراتبحروف أو  هيتم تدوين
 .(1) المحرربهذا 

تحقق شرط القراءة، ويستطيع الشخص قراءتها بطريق غير مباشر باستخدام  الكتابة الإلكترونيةو 
تابة تكون ظاهرة على شاشة الحاسب الآلي أو طباعتها على دعامة لكفا، وحدات الإخراج الإلكترونية

 مادية تمكن قراءتها.
لعقد على أنه إذا استوجب أي قانون أن يكون ا اشترطنجد أن المشرع الأردني وفي هذا الإطار 

ثار القانونية أو المحرر المقدم بصيغة خطية أو كتابية؛ فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني المتعلق بها منتجًا للآ
، وكذلك المشرع الإماراتي (2) ذاتها إذا أمكن قراءة المعلومات الواردة بالسجل الإلكتروني والاطلاع عليها

ثاره إمكانية قراءته، ولكي يحقق المستند الإلكتروني لآ ومنتجًاذهب إلى أن العبرة في اعتبار المستند مكتوبًا 
 .(3) فوظة، ويمكن الاطلاع عليها والرجوع إليها في أي وقتهذا الشرط يجب مراعاة بقاء المعلومات مح

 ترتب الأثر القانوني المطلوب منها إذا كانتلاتفاق التحكيم  الكتابة الإلكترونية ويرى الباحث أن
ولو باستخدام أجهزة إلكترونية، بحيث  والرجوع إليها في أي وقت والاطلاع عليها واضحة ويمكن قراءتها

 انوني الذي تحتويه. الأطراف قراءة محتواها والتعرف على مضمون التصرف القيكون باستطاعة 
 

                                                           

 .98ص  .مرجع سابق. النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني. 2004. حمد أمين ،الرومي (1)
 .م2015المعاملات الإلكترونية الأردني  المادة السادسة من قانون (2)
 ( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي.7( ورقم )5المادة رقم ) (3)
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 وإمكانية الرجوع إليهاالشرط الثاني: استمرارية الكتابة 
ويقصد ، ، وهذه الصفة تعد شرط يجب توافرهةصفة الاستمراريالكتابة الإلكترونية يشترط في 

الرجوع إليها وقت  عليها، وبالإمكان استمرارهاو  اسمح بثباتهت دعامةعلى  تدوينها ستمرارية الكتابةبا
، فما مدى تحقق هذا الشرط (1) كم تكوينه المادي يسمح بتحقيق هذا الشرطفالوسيط الورقي بح ،الحاجة

 لوسيط الإلكتروني؟لنسبة لبا
على أنه إذا استوجب أي قانون أن يكون العقد  اشترطنجد أن المشرع الأردني وفي هذا الإطار 

لسجل الإلكتروني المتعلق بها منتجًا للآثار القانونية رر المقدم بصيغة خطية أو كتابية؛ فيعتبر تقديم اأو المح
ذاتها إذا أمكن قراءة المعلومات الواردة بالسجل الإلكتروني والاطلاع عليها وتخزينها والرجوع إليها في أي 

المعاملات والتجارة الإلكترونية ضرورة بقاء  ، وفي ذات السياق اشترط المشرع الإماراتي في قانون(2) وقت
 .(3) ومات محفوظة على نحو يمكن استخدامها والرجوع إليها فيما بعدالمعل

، بمعنى للمحافظة عليهافي الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم  الباحث شرط الاستمراريةويرجع 
ام مما يسهل عملية الرجوع إليها والاطلاع أن تكون مثبتة على دعائم تتميز بالثبوت والاستمرارية والدو 

 طرف من أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني.عليها متى رغب في ذلك أي 
 غيير أو التعديلللتالشرط الثالث: عدم قابلية الكتابة 

وفقًا للمشرع الأردني اشتراط أي قانون على تقديم النسخة الأصلية من أي عقد أو محرر؛ فيعتبر 
وني مستوفيًا لهذا الشرط إذا تم حفظه بالطريقة التي أنشأ أو ارسل أو استلم فيها أو شريطة السجل الإلكتر 

وحفظه بطريقة تمكن الوصول إلى المعلومات الواردة فيه أي تغيير أو تعديل على محتواه، ضمان عدم إجراء 
 اراتي على ضرورة إبقاء، وفي ذات السياق نص المشرع الإم(4) والاستفادة منها والرجوع إليها في أي وقت

وان يتصف بالثبات ودقة المعلومات  ،بالطريقة التي نشأ أو أرسل أو استلم بها وحفظه السجل الإلكتروني
 .(5) في الأصلا وطريقتها كما كانت حالته

                                                           

 21التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت. ص . إثبات التصرفات القانونية 2000حسن عبدالباسط جميعي.  (1)

 .م2015ترونية الأردني المعاملات الإلك المادة السادسة من قانون (2)
 م2006( لسنة 1رقم ) ( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي5) رقم المادة ( بند )ب( من1الفقرة رقم ) (3)
 م.2015( لسنة 15( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم )7رقم )( من المادة 2و1الفقرة )أ( البند ) (4)
 ( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي.7( و)5المادتين أرقام ) (5)
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وهكذا يشترط أيضًا في الكتابة الإلكترونية عدم قابليتها للتعديل سواء بالإضافة أو الحذف أو 
استطاعة أي شخص التلاعب في تلك الكتابة بحيث تكون مثبتة على دعائم إلكترونية قادرة غيرهم، وعدم 

شخص بمحاولة التلاعب في تلك الكتابة من أي شخص، وفي حالة قيام ثمة على مقاومة أي تلاعب 
ك أثر سواء بالإضافة أو الحذف أو غيرها فإن هذه الدعائم التي تحمل الكتابة سوف يتم إتلافها، أو أن يتر 

 .(1) مادي بها يدل على هذا التلاعب
تشترط كتابة اتفاق  -سواء الدولية أو الوطنية -إلى أنه؛ وإن كانت معظم القوانين  ويرى الباحث

التحكيم، فإن هذه الكتابة تتم في الغالب عن طريق الكتابة العادية بواسطة الدعائم الورقية، ولكن يمكن 
الحديثة ومنها الرسائل الإلكترونية، أي أنه يمكن كتابة اتفاق التحكيم  أن تتم أيضًا عبر وسائل الاتصال

لتي للكتابة العادية؛ فإنه يشترط أن تكون ا إلكترونيًا، ولكي تكون هذه الكتابة الإلكترونية لها نفس القوة
م إمكانية هذه الكتابة يمكن قراءتها ولو بواسطة أجهزة إلكترونية، وأن تتسم بالاستمرارية والثبات، وعد

تعديلها أو العبث بها أو بمحتواها دون ترك أثر مادي، وذلك من أجل أن تتوافر في هذه الكتابة الثقة 
أطراف اتفاق التحكيم حتى يستطيعوا إبرامه دون أي تخوف من طريقة الإبرام ا والأمان التي يحتاج إليه

 لكترونية ومساواتها بنظريتها التقليدية.الإلكترونية، وهو ما دفع كثير من الدول للاعتراف بالكتابة الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .21ص  . م. التوقيع الإلكتروني2002 .وى أبو هيبةنج (1)
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 الثانيالمطلب 
 إلكترونيالتوقيع الإلكتروني في إطار تكوين عقد اتفاق التحكيم 

العقود التي يتم تحريرها بطريقة مادية بحضور الأطراف ومن بينها عقد اتفاق التحكيم التقليدي إن 
سواء  التشريعاتمجلس العقد، وهذا ما ذهبت إليه معظم  يتم التوقيع عليها في لحظة تحريرها وفي ذات

اتفاق التحكيم التقليدي؛ أي عقد  الدولية أو الوطنية المعنية بشؤون التحكيم، حيث اشترطت التوقيع على
اتفاق التحكيم مبرم بواسطة دعائم ورقية كتابية فإنه لابد أن يقوم الأطراف اللذين  عقد أنه حينما يكون

 .ونون متواجدين لحظة كتابة العقد بتوقيعه، ويكون هذا التوقيع يدوياً في الغالب يك
يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وموقعًا من الأطراف وإذا  أنالمشرع الأردني  ومثال ذلك اشتراط

، وفي ذات السياق اشترط المشرع الإماراتي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا في محرر وقعه (1)كان باطلًا 
ا ويتضح من ذلك أن اتفاق التحكيم المبرم بواسطة وثيقة أو محرر مادي يجب أن يكون موقعً ، (2) الأطراف

 .دوياً من الأطراف ي
بقوة على  انفسه تفرض والتي وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثةومع التطور الهائل في 

 ؛عالم افتراضي وهو العالم الإلكتروني مجال التجارة وإبرام عقودها، ظهر جيل جديد من العقود يعيش في
الذي فتح الباب أمام أطراف العقود للتقابل من حيث الزمان فقط عبر هذا العالم بطريقة سمعية مرئية دون 

بيد أن ، الأثر على طريقة كتابة هذه العقودأن يكون هناك تقابل مادي بينهم، الأمر الذي كان له أبلغ 
، وظهر نوع جديد يسمى بالتوقيع الكتابة بل شمل أيضًا التوقيع عليهاهذا التطور لم يؤثر فقط على 

الإلكتروني، ويرجع ذلك بالطبع إلى أن هذا التوقيع يصاحب كتابة العقود وجودًا وعدمًا، وبالتالي فإنه 
 التي يتم بها.يصاحبه أيضًا من حيث الطريقة 

ظهر إرادتهم يفي التعاقد؛ بحيث  الحقيقية ا عن نية الأطرافوالتوقيع الإلكتروني لابد أن يكون معبرً 
 .(3)ونسبة هذه الإرادة إلى أشخاصهم؛ ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير الوسائل الإلكترونية والتقنية الملاءمة 

يع التعاملات التعاقدية التي تتم عبر وسائل ومن أجل تعزيز التوقيع الإلكتروني والتعامل به في جم
بصحة  1996 لعاملتجارة الإلكترونية بشأن االنموذجي  الأونسيترال قانونالاتصال الحديثة، فقد أقر 

                                                           

 م.2018( من قانون التحكيم الأردني المعدل 10رقم ) المادة (1)
 .م2018( لسنة 6قانون التحكيم الإماراتي رقم ) من‌( البند )أ(7/2)رقم  المادة (2)
 .43ص . دار النهضة العربية .القاهرة .لكترونية القضاء والقضاء الإلكترونيإنحو . 2009. سيد أحمد محمود (3)
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ذلك أيضًا فقد على ، وتأكيدًا (1) بهالتوقيع الإلكتروني؛ ووضع له شروط محددة يجب توافرها للاعتراف 
والذي وضع  2001 لعامصدر عقب ذلك قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 

 .(2) واضحًا للتوقيع الإلكترونيتعريفًا 
الوطنية على ذات النهج الذي نهجه القانون الدولي، حيث صدرت  التشريعاتوقد سارت غالبية 

يجب توافرها فيه، وذلك بهدف أن يكون  اا وشروطً ووضعت له تعريفً  عدة قوانين أقرت التوقيع الإلكتروني
م 2015 الأردني المعاملات الإلكترونية قانون ومنها ليدي،التوقيع الإلكتروني على قدم المساواة بنظيره التق

القانون الإماراتي ، وكذلك أقر (3)ا وضوابط لحمايته وتوثيقه أقر بالتوقيع الإلكتروني ووضع له تعريفً  الذي
 .(4) م بالتوقيع الإلكتروني وتناوله في التنظيم2006المعاملات والتجارة الإلكترونية 

ون التحكيم التجاري قد اشترطت توقيع الأطراف على عقد ؤ المعنية بش التشريعاتوإذا كانت 
ن قبل الأطراف بطريقة اتفاق التحكيم، فهنا يثور تساؤل وهو؛ هل يجوز التوقيع على عقد اتفاق التحكيم م

 التعرف الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي أولًا و  من هذا التوقيع؟ التشريعاتإلكترونية؟ وما موقف تلك 
 إلكترونيًا على اتفاق التحكيم الإلكتروني، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان مدى جواز التوقيع ماهية التوقيععلى 

على اتفاق التحكيم، وأخيراً نتعرف على شروط التوقيع الإلكتروني في إطار عقد اتفاق التحكيم، وهذه 
 :ةالآتي الأفرع الثلاثةالأمور الثلاثة سوف تكون محور حديثنا في 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1996 قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لعام( من 7المادة رقم ) (1)
 .2001ونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر سنة من قانون الأأ( /2رقم ) ادةالم (2)

 .2015( لسنة 15قانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم )( من 16( و)15( و)2المواد أرقام ) (3)

 .2006( لسنة 1قم )ونية الإماراتي ر قانون المعاملات والتجارة الإلكتر ( من 17( و)1المادتين أرقام ) (4)
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 الفرع الأول
 ماهية التوقيع الإلكتروني

ثنين معًا، أو قد يكون حرفاً أو كنيه أو الإعلامة شخصية مؤلفة من اسم الموقع أو  "يعد التوقيع 
يعبر من خلاله عن التزامه بمضمون المستند الكتابي الذي وقع عليه  أنعدة حروف، أو أي رمز يمكنه 

، ويتبين من ذلك أن التوقيع يذيل بالشكل الذي (1) "جل ذلكمهما اختلف الوسائل المستخدمة من أ
ه شرط صحة التوقيع أن يحدد ومن ثم فإنبأي وسيلة كانت، يحدده صاحبه لتحديد شخصيه وهويتها، و

صاحبه ابتداءً  لكي ينتج أثره القانوني، وأن يؤكد على اتجاه إرادة من قام بالتوقع على الالتزام بما وقع عليه، 
 .لتوقيع هو المباشر على دعامات ورقية ماديةلالتقليدي هوم المفوأن 

تطلباتها لم اوفقً التوقيع  التوسع في مفهوم، كان من الضروري ونيةالتجارة الإلكتر  واستجابة لمتطلبات 
، واتبع بشأنه الضوابط القانونية ةفي حال توافرت فيه شروط محدد التوقيع الإلكتروني الإلكترونية، واعتماد

 .(2)آثاره القانونية  ترتيبتؤدي إلى  التي
التجارة  الإلكتروني وهو استخدامه في جميع تعاملاتومن أجل تحقيق الهدف المنشود من التوقيع 

كبديل   والتقنيات الإلكترونية الحديثة عبر شبكة الإنترنتوسائل الاتصال  بواسطةالتي تتم  الإلكترونية
د عليه لتحقيق ا مع تلك التعاملات، فكان يجب تعزيز الاعتماللتوقيع التقليدي الذي لا يتناسب مطلقً 

ووضع تعريف  ،الذي يحدثه نظيره التقليدي، وذلك من خلال تقريره والاعتراف بهذات الأثر القانوني 
الأجنبية  جميع المستويات سواء على مستوى التشريعات الدولية أو التشريعات الوطنية على واضح له

 :نتناولها على النحو الآتيف ، والتي سو والعربية
 :التشريعات الدوليةتعريف التوقيع الإلكتروني على مستوى أولًا: 

الخطوة الأولى  1996 لعاملتجارة الإلكترونية بشأن ا ونسيترال النموذجيلأاصدور قانون  ي عد
منه، وذهبت  دة السابعةفي نص الماتوقيع الإلكتروني ال ، حيث أقرالفعلية لميلاد التوقيع الإلكتروني تشريعيًا

هذا التوقيع يحقق شروطه بالنسبة إلى رسالة البيانت فإن  إلى انه عندما يشترط التشريع التوقيع من شخص،
بها بالقدر المناسب لسبب لمعلومات الواردة با وتدلل على معرفته إذا أعدت بطريقة تحدد هوية صاحبها،

 في ضوء كل الظروف.الاعتماد عليها  كنبطريقة يم كانتو ، الذي نشأت أو أبلغت من أجله

                                                           

 .5. ص 26. "النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني" بحث منشور بمجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. ج 2010حنان ملكية.  (1)

 .163ص  المصدر نفسه. (2)
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المادة الثانية من التوجيه الأوروبي رقم ثلاثة وتسعون  تعريفبال لتوقيع الإلكترونيكما تناولت ا
بيان أو معلومة معالجة إلكترونيًا، ترتبط منطقيًا ه على أنم بشأن التوقيعات الإلكترونية 1999الصادر عام 

 .أخرى، التي تصلح كوسيلة لتمييز الشخص وتحديد هويته بمعلومات أو بيانت إلكترونية
الوسائل التي  من حيثلتوقيع الإلكتروني اتعريف  توسع في التوجيه الأوروبي أنومن الملاحظ 

وتحقق  المناسبة لهم، الوسيلة انتقاءفي  للأشخاصرونة الم قدر ممكن من توفير أكبرل وذلك، لإجرائهتصلح 
تروني البسيط والتوقيع الإلكتروني فيه، ويميز التوجيه الأوروبي بين التوقيع الإلكلثقة او الأمان القانوني وتعزز 

 (.2، انظر الجدول رقم )(1) المتقدم
 التوقيع الإلكتروني المتقدم التوقيع الإلكتروني البسيط البيان

 جهة التقديم
أن يقدم من شخص عبر أنظمة إلكترونية تحت 

درجة فيها على سيطرته، ومتصل بالبيانت الم
 نحو يمكن التحقق من أي تغيير فبها

 مقدمي خدمات التوثيقيقدم من قبل 

يعطي لهذا التوقيع ذات الحجية المقررة للتوقيع  أن يتم تقديمه بطريقة تحقق الموثوقية بها الإثباتقوة 
  التقليدي

 بتمتع بعناصر أمان أكثر أقلبتمتع بعناصر أمان  عنصر الأمان
 (2) للتوجيه الأوروبيضح أنواع التوقيع الإلكتروني وفقًا ( يو 2قم )والجدول ر 

 
م تناول تعريف التوقيع 2001لتوقيعات الإلكترونية لقانون الأونسيترال وفي ذات الاتجاه نجد أن 

أو مضافة  في رسالة بيانت مدرجة إلكتروني في شكل بيانتالإلكتروني في المادة الأولى منه، وعرفه بأنه "
تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانت، ولبيان موافقة يجوز أن بها منطقيًا، ها أو مرتبطة إلي

  ".الموقع على المعلومات الواردة برسالة البيانت
ويرى الباحث أن التعريف جاء موسعًا ولم يتقيد بوسيلة محددة، وأن معدوا القانون أرادوا أن   

واشترطوا  ،التي بموجبها يترتب الأثر القانوني التوقيع التقليدي وظائفجميع لكتروني على التوقيع الإ يستوعب
، وأن يؤكد التوقيع الإلكتروني على قبول الموقع على ما احتوته رسالة البيانت، تكون هوية الموقع محددة أن

 ،لإلكترونيةالتوقيعات ا يثة في إنشاءوبهذا فإن هذا التعريف قد أقر بأن استخدام وسائل الاتصال الحد
 .يمكن أن تستخدم أيضا لأهداف أخرى ذات طبيعة قانونيةو 

                                                           

 .55ص . يدة للنشردار الجامعة الجد :الإسكندرية .التوقيع الإلكتروني .2004. قنديل سعيد السيد (1)

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث. (2)
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 الأجنبية:تعريف التوقيع الإلكتروني على مستوى التشريعات ثانيًا: 
القانون المدني الفرنسي  ( من1316/4) رقم المادةفي التوقيع الإلكتروني تناول التشريع الفرنسي 

حيث نص على أنه عندما يتم التوقيع في شكل إلكتروني، فإنه يجب  ،2000مارس  13المضافة بقانون 
 .منه أن يتم باستخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه، وضمان ارتباطه بالعمل القانوني المقصود

قانون التجارة الإلكترونية الأمريكي في كتروني عرف التوقيع الإلأما التشريع الفدرالي الأمريكي فقد 
أو إشارات أو رموز، أو أي إجراء آخر يتصل  بأنه: "أصوات، 2000يونيو  30الي الصادر في الفيدر 

منطقيًا بنظام معالجة المعلومات إلكترونيًا، ويقترن بتعاقد أو مستند أو محرر، ويستخدمه الشخص قاصدًا 
 .(1) التوقيع على المحرر"

ك ي والتوقيع الإلكتروني المتقدم، حيث يشتر الألماني بين التوقيع الإلكتروني العاد المشرعميز كما 
كل منهما في أنه ينطوي على بيان في صور إلكترونية ملحق ببيان آخر أو مرتبط به منطقيًا، ويستخدم 

، العاديط أشد صرامة من غير أن التوقيع المتقدم يتضمن ضواب ،هذا البيان للتأكد من نسبته لشخص معين
ويكون هذا التوقيع قادرًا  ،ها على شخص معين لا يشارك غيره فيحيث يتضمن شفرة يقتصر استخدامه

على تحديد هوية مستخدميه، حيث يحتفظ الشخص بشفرة هذا التوقيع تحت سيطرته وحده، ويكون 
 .(2) بالإمكان اكتشاف أي تغيير في بيانت هذا التوقيع تطرأ لاحقا

 العربية: تعريف التوقيع الإلكتروني على مستوى التشريعاتثالثاً: 
ا لهوية صاحبه، ويسمح بتمييزه أن يكون محددً  هاشترط فيو التوقيع الإلكتروني عرف المشرع الأردني 

بأنه: "توقيع  التوقيع الإلكتروني المشرع الإماراتي كما عرف،  (3) بغرض الموافقة على مضمونهو  عن غيره
إلكتروني وملحق أو مرتبط ل شكمكون من حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو نظام معالجة ذي 

 .(4) منطقيًا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة"
 حيث يلاحظ عليه: ؛ا في تعريفه للتوقيع الإلكترونيأن المشرع الأردني قد وفق تمامً  الباحث رىوي

كن التوقيع من خلالها أنه تعريف واسع شامل، حيث يشمل كل الوسائل الإلكترونية التي بواسطتها يم .1
ا لما يستجد مستقبلًا من وسائل حديثة يمكن إلكترونيًا، وليس هذا فقط بل أيضا ترك الباب مفتوحً 

                                                           

 .295ص . عقود التجارة الإلكترونية. 2000. أحمد شرف الدين (1)
 .508ص . . "الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني"2003. أشرف توفيق شمس الدين (2)
 م.2015والإلكترونية الأردني قانون المعاملات ‌( من2المادة رقم ) (3)
 م2006 الإماراتيالإلكترونية التجارة قانون المعاملات و ‌( من1المادة رقم ) (4)
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ور التوقيع الإلكتروني التي يفرزها التقدم بواسطتها أيضًا التوقيع الإلكتروني، أي أنه يتسع ليشمل جميع ص
 التكنولوجي.

 .موقعه لشخصيةددًا يكون التوقيع الإلكتروني مح وجوب أن .2
أنه يؤكد أن الموقع قد أطلع على الرسالة الإلكترونية بما تضمنته من الاتفاق على التحكيم وموافقته  .3

يؤكد انعقاد إرادة الموقع على أحداث الأثر  على الشروط الواردة بها؛ مما دفعه إلى التوقيع عليها، مما
 القانوني المترتب توقيعه.

 الفرع الثاني
 اتفاق التحكيمفي إطار عقد وني الإلكتر  التوقيع

التجارة الإلكترونية والتوقيع  بشؤونالمعنية  التشريعات الدولية والوطنيةا لما استقرت عليه وفقً 
العقود  كافة  التوقيعيجوز لجميع الأشخاص  على مبدأ واحد وهو أن ااتفقت جميعً  نجد أنها الإلكتروني

 وكونا، ا من العقود لا يجوز التوقيع عليه إلكترونيً م لم يستثنوا نوعًا معينً الإلكترونية بلا استثناء، بمعنى أنه
 .إلكترونيًايه التوقيع عل لطرفي الخصومةفإنه يجوز  عقد إلكترونيًا اتفاق التحكيم الإلكتروني

ون التحكيم، والتي أوجبت على ؤ الدولية والوطنية المعنية بش التشريعاتبالإضافة إلى ذلك فإن 
ومن  ،المبرم بينهم لم تشترط أن يكون هذا التوقيع توقيعاً مادياً اف التوقيع على عقد اتفاق التحكيم الأطر 

 .اثم فإنه يجوز أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق إلكترونيً 
، واعتبرها ركن من أركانه، ورتب البطلان على عدم اتفاق التحكيمفالمشرع الأردني اشترط كتابة 

أو في  أطرافه، من قبل موقع محررإذا ورد في ا السياق تعد كتابة عقد التحكيم معتبرة هذ وفي الالتزام بها،
الاتصال المكتوبة الثابت  لكترونية أو غيرها من وسائلإأو مراسلات ورقية أو  تبادل محررات،صورة 

إلكتروني بذات ، كما أكد على تمتع السجلات المرتبطة بتوقيع (1) للاتفاقبمثابة سجل  وتعتبر استلامها،
، وفي حالة عدم الاعتراف به (2)ويجوز لأطراف المعاملة والغير الاحتجاج بها الحجية المقررة للسند العادي، 

 .(3) من قبل أحد الأطراف يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يتمسك بالسجل الإلكتروني كدليل

                                                           

 م2018 الأردني قانون التحكيمأ( من /10المادة رقم )(1) 
 م.2015من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  ب( -الفقرة )أ (17) رقم المادة(2) 
 م.2015ت الإلكترونية من قانون المعاملا الفقرة )ج( (17)رقم المادة (3) 
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يعد متحققًا اق على التحكيم تفلال م على أن شرط الكتابة2018حكيم الإماراتي ونص قانون الت
الاتصال المكتوبة  في صورة رسائل تبادلوها أو عن طريق أي من وسائل أو أطرافه ا بينوقعً  امحررً إذا وجد 

  .(1) للقانونرسالة إلكترونية وفقًا  بواسطةأو تم 
الوسائل أن يكون اتفاق التحكيم المبرم عبر  يشترطوالم  والإماراتيالأردني القانون ويتضح أن 

يدويًا من الأطراف، وبالتالي فإنه يجوز للأطراف التوقيع على عقد اتفاق التحكيم  الإلكترونية موقعًا توقيعًا
 ا.ا إلكترونيً توقيعً 

م الأطراف بالتوقيع وهكذا فإن الصفة الإلزامية لاتفاق التحكيم الإلكتروني تتطلب بالتأكيد قيا
حتى  باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثةنية ويتم هذا التوقيع بطريقة إلكترو ، عليه

يساير البيئة الخاصة بنظام التحكيم الإلكتروني، ولهذا فإنه لا يمكن إنكار التوقيع الإلكتروني على اتفاق 
 .(2) يجب الاعتراف بهالتحكيم لمجرد أنه تم بشكل إلكتروني وأنه 

ن لأإلكترونيًا، ذلك لتوقيع عليه ق التحكيم الإلكتروني اأنه يجب على أطراف اتفا ويرى الباحث
، يفيد بما لا يدع مجالًا للشك أن الأطراف قد اطلعوا على شروط الاتفاق ووافقوا عليها الإلكتروني التوقيع

ولكي يكون الأطراف  ،ا على هذا الاتفاق لصحتهوبهذا فإن التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم يعد قيدً 
 ا ملزمة للأطراف،حكامً خاصة وأن التحكيم الإلكتروني يصدر أ ،به دون غيرهم قعين هم وحدهم الملتزمينالمو 

ا من المشكلات في الإثبات حول تساؤل في غاية الأهمية كما أن مجرد إرسال القبول الإلكتروني قد يثير كثيرً 
اتفاق التحكيم فهذا خير دليل على أما إذا قام الأطراف بالتوقيع على من عدمه، تأكيد القبول ب يتعلق

 .رادة الأطراف إلى إبرام اتفاق التحكيملقبول، ولا يكون هناك ثمة شك على اتجاه إا
بواسطة وسائل الاتصال والتقنيات  بمعنى آخر فإن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم إبرامه

يتوفر  أن ذه العقودوبالتالي فإنه يلزم في ه التي تكون متاحة للكافة، الإنترنتعبر شبكة  الإلكترونية الحديثة
 . ولرفع درجة الأمان والثقة بين الأطراف فأن الأمر يستلزم التوقيع عليه إلكترونيًا، ها الأمان لأطرافهيف

لذا فإن المشكلة لا تدخل في نطاق القانون بل في مجال التقنية، حيث لا يوجد عائق قانوني يمنع 
حيث أقرت ني على عقد اتفاق التحكيم الحجية القانونية أسوة بنظيره التقليدي، من منح التوقيع الإلكترو 

ولحل تلك المشكلة المتعلقة بالتقنية  ،الدولية والوطنية هذا التوقيع على جميع العقود الإلكترونية التشريعات

                                                           

 م.2018 التحكيم الإماراتي ( الفقرة الثانية البند )أ( من قانون7المادة رقم ) (1) 
 .184 - 183ص . دار الفكر الجامعي :الإسكندرية. لحماية التجارة الإلكترونيةالنظام القانوني . 2002. حجازي يالفتاح بيوم عبد (2)
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لذي يؤديه التوقيع الإلكتروني عدة شروط حتى يستطيع أن يؤدي ذات الدور ا فإنه يجب أن يتوافر في
ا الأخير، وهذه الشروط سوف تكون محور حديثنا بها هذالتوقيع التقليدي، ويتمتع بذات الحجية التي يتمتع 

 .الثالثفي الفرع 
 الفرع الثالث

 شروط التوقيع الإلكتروني في إطار عقد اتفاق التحكيم
، يتبين هوالوطنية حول وليةالد التشريعاتوما قررته  السابقة للتوقيع الإلكتروني تعريفاتال باستعراض

، وتوفر له الأمان والثقة القانونية المطلوبة التوقيع شروط معينة تعزز من موقفهأنه يجب أن يتوافر في هذا 
التوقيع التقليدي، ومن  ايؤديه والوظائف التييؤدي الدور المنوط به يستطيع الأطراف الاستعانة به، وأن 

 :روط التوقيع الإلكتروني هيلشواثم يكون على قدم المساواة معه، 
 وتميزه: هدالًا على هوية صاحب التوقيع الإلكتروني يجب أن يكون .1

إن اشتراط أن يكون التوقيع الإلكتروني دالًا على هوية الموقع وتميزه يعد من أهم الشروط التي يجب 
 شخصية الموقع على يدلأن به ويقصد  ،في التوقيع بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني بصفة خاصةأن تتوافر 

بالتالي فإنه يشترط في التوقيع الإلكتروني أن يحدد بما لا يدع مجالاً للشك شخصية و  ،بدون لبس أو غموض
، وبناء على ذلك فإن التوقيع (1) يكن ، وبعكس ذلك يجب تجاهله واعتباره كأن لمموقعه ويميزه عن غيره

 .أن يحدد ويعين هوية صاحبهالإلكتروني المذيل به عقد اتفاق التحكيم لابد 
 الأونسيترال قانونفمثلًا ا، هذا الشرط أيضً  تناولتالدولية والوطنية  التشريعاتأن غالبية ونجد 

م يشترط أنه في الحالة التي يتطلب فيها قانون معين وجود توقيع الشخص، 1996عام للتجارة الإلكترونية ل
إذا تم استخدامها بطريقة لتحديد وتمييز هوية نت لة البياإلى رسا فإن هذا الشرط يعد قد استوفي بالنسبة

اشترط  وأيضًا، (2)ذلك الشخص، وتعكس وتأكد موافقته على المعلومات التي تضمنتها رسالة البيانت 
 .(3)في تعريفه للتوقيع الإلكتروني هذا الشرط  م2001عام للتوقيعات الإلكترونية لونسيترال قانون الأ

م أن يسمح 1999 لسنة (93) لتوجيه الأوروبي رقمل من المادة الثانيةرة الثانية اشترطت الفقكما 
 .وتميزه شخصية الموقعهوية  بتعيينالتوقيع الإلكتروني 

                                                           

 وما بعدها. 24ص . دار النهضة العربية: القاهرة .الإلكتروني التوقيع. 2009. الحميد ثروت عبد (1)
 م.1996للعام  قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية( الفقرة الأولى البند )أ( من 7المادة رقم ) (2)
 م2001قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية للعام من  (أ/2رقم )ادة الم (3)
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 ، كما(1) الأردني تبنى ذات الاتجاه وأقر هذا الشرطالوطنية نجد أن المشرع  التشريعات وفي إطار
  .(2) الإلكترونيلشروط التوقيع  تناوله عند الإماراتيع شر الم أيضًا اشترطه

مما سبق نخلص إلى أن التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم يجب أن يحمل في طياته ما من 
ا لشخص صاحبه بغض النظر عن وسيلة إصداره، أي لا ا ومحددً شأنه التعرف على صاحبه بأن يكون مميزً 

، كالحاسب الآلي الذي بأداة مفصلة عن شخصه وقع، بل يمكن إتمامهيشترط أن يتم التوقيع بخط يد الم
 يتم بواسطته هذا التوقيع على اتفاق التحكيم.

 وتحت سيطرته: التوقيع الإلكترونيأن يكون الشخص الموقع لديه سلطة تامة على  .2
اشترط  م2001عام للتوقيعات الإلكترونية لونسيترال قانون الأ أن نجد في إطار التشريعات الدولية

وقت التوقيع  به المرتبطةبيانت تروني وترتيب الأثر القانوني الذي يرمي إليه أن تخضع الوقيع الإلكلتحقيق الت
 .(3)غيره دون  مباشرة الموقع لسلطة

 في التوقيع الإلكترونيالتي أوجب توافرها  الشرط من بين الشروط هذا الأردنيالمشرع  وتناول
 التامة ةسيطر الأن يكون تحت ‌تروني المحميادي في التوقيع الإلكالمشرع الإماراتي الاتح اشترط كما  ،(4)المحمي
 .(5) التوقيعوقت  للموقع

 الموقع:إرادة وتعبيره عن التوقيع الإلكتروني  دلالة .3
بمعنى أن يكون التوقيع  دالًا عن إرادة الموقع الفعلية ومعبراً عنها، التوقيع الإلكتروني يجب أن يكون

ت الإلكترونية بما تحويه من معلومات ورغب في إتمام هذا لع على رسالة البيان على أن صاحبه قد اطدالًا 
هذه الرسالة لتؤكد بما لا الاتفاق بإصدار رسالة إلكترونية تتضمن قبوله، وتوج هذا القبول بالتوقيع على 

قد اتفاق التحكيم ، فعندما يضع الموقع توقيعه على ع(6) يدع مجالاً للشك على قبوله التام إبرام هذا الاتفاق
يعبر عن التزامه بمضمون المحرر الإلكتروني الذي يحمل بين طياته اتفاق التحكيم وإقراره الإلكتروني فهو 

 . (7)بمضمونه 
                                                           

 .م2015الإلكترونية الأردني قانون المعاملات من  (2رقم ) المادة (1)
 .م2006 الإماراتي الإلكترونية والتجارة قانون المعاملاتمن  (20رقم ) ادةالم (2)
 .م2001قانون الأونسيترال التوقيعات الإلكترونية للعام ( الفقرة الثالثة بند )ب( من 6المادة رقم ) (3)
 م.2015من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني البند )ج( ( 15رقم ) المادة (4)
 م.2006الإماراتي الإلكترونية  والتجارة من قانون المعاملاتالبند )ج( ( 17/1) رقم المادة (5)
 .وما بعدها 46. إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت. ص 2000. حسن عبدالباسط جميعي (6)
 .285 - 284ص . . الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية إبرام العقد وإثباته. )رسالة دكتوراه(2006. إيمان مأمون (7)
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تحديده  أقره المشرع الإماراتي عند ، كما(1) الأردني أقر هذا الشرطد أن المشرع نج وفي هذا الإطار
  .(2) الإلكترونيلشروط التوقيع 

لعرف على تذليل المحرر بالتوقيع بعد نهاية المعلومات الواردة به، والتأكيد على إلمام الموقع ى اوجر 
فإذا تمت إضافة بعلمه فيتم توقيعها  علمه،واطلاعه على محتواه بالكامل، وعدم الإضافة به بعد التوقيع دون 

 هي الأخرى قطعًا للشك.
دالًا عن  أن يكون التوقيع الإلكتروني يشترط محكيويرى الباحث أنه في إطار تكوين اتفاق الت

اتجهت لإبرام هذا الاتفاق بعد  متضمن اتفاق التحكيم وأن إرادتهما  ما عن قبولهمعبرً إرادة الأطراف 
برام اتفاق التحكيم عن طريق إصدار رسالة لإ وإن إرادة صاحب التوقيع اتجهت ،الاطلاع عليه وعلى بنوده

 والتوقيع عليه إلكترونيًا.لتحكيم قبوله لاتفاق ا إلكترونية تتضمنمعلومات 
 :ا بمضمون المحرر الإلكترونيأن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطً  .4

والمقصود بهذا الشرط أن يكون التوقيع ضمن المحرر الذي يشتمل على اتفاق التحكيم الإلكتروني 
وذلك حتى يمنح المحرر قيمته  ،موضفيه ولا غا لا لبس مباشرً   به اتصالًا ، ومتصلًا ومرتبط به ارتباطاً تامًا

عقب التوقيع  يذيلوإذا كان المستقر هو أن ه،  على رضا موقعه بمضمونالقانونية، ويكون التوقيع دالًا 
التي جاءت  المكتوبة المعلومات في توافق تام مع كافةالمحرر، حتى يكون  احتواهاالتي  الانتهاء من الكتابة

ه إلا أن وجود التوقيع في مكان آخر لا ينفي هذه الموافقة، وأن لموقع والتزامه بمضمونفيه ويعلن عن موافقة ا
 .(3)فالمهم هو أن يدل التوقيع على إقرار صاحبه بمضمون المحرر وقبوله له ،كان يخضع لتقدير هيئة التحكيم

خيرة منه، فإن توقيع الورقة الأالموقع على  قتصارفي حالة تعدد أوراق المحرر واويرى الباحث أنه 
، تحديد ما إذا كان التوقيع ينسحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه مسألة يرجع فيها إلى هيئة التحكيم

ا، فلا يشترط توقيع كل ورقة منه، بل ا واحدً فإذا وجد بين أوراق المحرر ترابط مادي وفكري يجعل منه محررً 
ا استخلصت هيئة التحكيم انتفاء الدليل على اتصال إذ أما ،واحدة في ذيل الورقة الأخيرةيصح توقيعه مرة 

 الأوراق ببعضها فلا يجوز الاحتجاج بالأوراق التي لم يوقع في ذيلها. 
 

                                                           

 .م2015( لسنة 15رقم )الإلكترونية الأردني قانون المعاملات من  (2رقم ) المادة (1)
 .م2006( لسنة 1رقم ) ماراتيالإ الإلكترونية والتجارة قانون المعاملاتمن  (20رقم ) المادة (2)
 .29. التوقيع الإلكتروني. ص 2009. ثروت عبدالحميد (3)
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 للتعديل أو التغييروعدم قابليته التوقيع الإلكتروني  ثبات .5
تأكد لاهو الإلكتروني  لتوقيعل الأثر القانوني‌على أن مناط ترتيبالدولية  التشريعاتبعض  أكدت

قابلية قابلاً للتعويل عليه  المرتبطة به، وبذلك يشترط في التوقيع الإلكتروني حتى يكونسلامة المعلومات  من
  .(1) حدوث التوقيعوقت بعد اكتشاف أي تغيير يجري عليه 

التوقيع الإلكتروني محمي إذا توافرت فيه عدة وبالنسبة للتشريعات الوطنية اعتبر المشرع الأردني 
ل أن يقع عليه أي تعديل أو تغيير بعد التوقيع عليه منها ارتباطه بالسجل الإلكتروني ارتباطاً لا يقب شروط

 .(2) دون ترك أثره فيه
تحديد شروط التوقيع  عند ، حيث تناولهاذا الشرط أيضً وفي السياق ذاته أقر المشرع الإماراتي به

تضمن سلامته  بطريقة  برسالة البيانت المرتبطة به، ومنها ارتباط التوقيع الإلكترونيلكتروني المحميالإ
 . (3) محمييصبح غير تغيير يطرأ عليه  أووأي تعديل  ،الاعتماد عليه

وهكذا يتضح أنه يشترط في التوقيع الإلكتروني على المحرر الذي يشتمل على اتفاق التحكيم ألا 
لك، ويعزى ذلك إلى أن هذا التوقيع يرتبط قابلًا للتعديل أو التغيير دون أن يترك أثر يدل على ذيكون 

يقبل التجزئة بالكتابة الإلكترونية المحرر بها هذا الاتفاق، وبما أن هذا الشرط يجب توافره في هذه ارتباطاً لا 
 يل به هذه الكتابة.ذالكتابة فإنه بالتالي يجب توافره في التوقيع الإلكتروني الذي ت

 
 الخلاصة:

أن كل من المشرع الأردني والمشرع الإماراتي قد ساير هذا الباحث إلى لص يخ في نهاية هذا الفصل
التطور في وسائل الاتصالات، وأجازا كتابة اتفاق التحكيم بكافة الوسائل المتاحة، ومنها الكتابة باستخدام 

ونة في هذا الشأن صراحة بالكتابة الإلكترونية، وبهذا يكونن أظهرا كثير من المر الوسائل الإلكترونية، واعترفا 
ه الوسائل الإلكترونية تتوافق مع النصوص القانونية النافذة من حيث التوسع في مفهوم الكتابة طالما أن هذ

 في كلا البلدين. تترك أثراً مكتوبًا يمكن أن ينعقد به اتفاق التحكيم.

                                                           

 م.2001لعام  ونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونيةمن قانون الأ ( البند )ج ود(3( الفقرة )6رقم ) المادة (1)
 م.2015( لسنة 15الأردني رقم ) ( من قانون المعاملات الإلكترونية15الفقرة )د( من المادة رقم ) (2)
 م.2006( لسنة 1رقم )املات والتجارة الإلكترونية الإماراتي من قانون المع( 17رقم ) المادةالفقرة الأولى البند )د( من  (3)
‌
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و المحرر المقدم ع الأردني اشترط على أنه إذا استوجب أي قانون أن يكون العقد أالمشر  أنوتبين 
لكتروني المتعلق بها منتجًا للآثار القانونية ذاتها إذا أمكن بصيغة خطية أو كتابية؛ فيعتبر تقديم السجل الإ

تي ذهب إلى أن العبرة قراءة المعلومات الواردة بالسجل الإلكتروني والاطلاع عليها، وكذلك المشرع الإمارا
ب ره إمكانية قراءته، ولكي يحقق المستند الإلكتروني هذا الشرط يجفي اعتبار المستند مكتوبًا ومنتجًا لآثا

 مراعاة بقاء المعلومات محفوظة، ويمكن الاطلاع عليها والرجوع إليها في أي وقت.
ذا التطور في وسائل الاتصالات، أن كل من المشرع الأردني والمشرع الإماراتي قد ساير هتبين كما 

ونية، واعترفا افة الوسائل المتاحة، ومنها الكتابة باستخدام الوسائل الإلكتر وأجازا كتابة اتفاق التحكيم بك
صراحة بالكتابة الإلكترونية، وبهذا يكونن أظهرا كثير من المرونة في هذا الشأن من حيث التوسع في مفهوم 

لبلدين. تترك أثراً ائل الإلكترونية تتوافق مع النصوص القانونية النافذة في كلا االكتابة طالما أن هذه الوس
 مكتوبًا يمكن أن ينعقد به اتفاق التحكيم.

أن المشرعين الأردني والإماراتي قد حددا مكان استلام الرسالة الإلكترونية التي تتضمن واتضح 
التحكيم الإلكتروني، نجد أنه قد منح لطرفي النزاع الحرية رسالة القبول، وبتطبيق ذلك على عقد اتفاق 

عطيت الأولوية ين المكان الذي أرسلت منه رسالة البيانت أو استلمت فيه هذه الرسالة، وأالكاملة في تعي
لإرادة الأطراف في تحديد مكان انعقاد العقود الإلكترونية والتي تشمل عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني، 

 د اتفاق بخلاف ذلك.مالم يوج
يد لحظة إرسال رسالة البيانت وبالتالي تحديد وأن المشرع الأردني والإماراتي قد اقتبسا قواعد تحد 

حيث لم يأخذ بنظرية قواعد القوانين الدولية،  القبول التي يتم إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني منلحظة 
استلام القبول، ووضع لكل منهما شروطاً لتطبيقها، وبالتالي واحدة، وإنما أخذ بنظريتين العلم بالقبول و 

 لًا حاسماً لذلك الخلاف حول تحديد زمان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني.فإنه قد وضع ح
الحرية الكاملة في تعيين المكان  الخصومةكما تبين أن التشريعين الأردني والإماراتي قد منحا لطرفي 

ديد بيانت أو استلمت فيه هذه الرسالة، وأعطيت الأولوية لإرادة الأطراف في تحالذي أرسلت منه رسالة ال
 كتروني.مكان انعقاد العقود الإلكترونية والتي تشمل عقد اتفاق التحكيم الإل

أقر التشريع الأردني والتشريع الإماراتي التوقيع الإلكتروني، ووضع له تعريفًا وشروطاً وضوابطاً  كما
 أن ثبت ،يديه، وذلك بهدف أن يكون التوقيع الإلكتروني على قدم المساواة بنظيره التقليجب توافرها في

القانون الأردني والإماراتي لم يشترطوا أن يكون اتفاق التحكيم المبرم عبر الوسائل الإلكترونية موقعًا توقيعًا 
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اشترطا ، يدويًا من الأطراف، وبالتالي فإنه يجوز للأطراف التوقيع على عقد اتفاق التحكيم توقيعًا إلكترونيًا
صاحبه وتميزه، وأن يكون الشخص الموقع لديه سلطة  على هوية لصحة التوقيع الإلكتروني أن يكون دالًا 

تامة على التوقيع الإلكتروني وتحت سيطرته، ودالًا ومعبراً عن إرادة الموقع، وأن يكون التوقيع الإلكتروني 
 مرتبطاً بمضمون المحرر الإلكتروني.

يه عدة شروط منها إذا توافرت فاعتبر المشرع الأردني والمشرع الإماراتي التوقيع الإلكتروني محمي 
ارتباطه بالسجل الإلكتروني ارتباطاً لا يقبل أن يقع عليه أي تعديل أو تغيير بعد التوقيع عليه دون ترك أثره 
فيه، أو ارتباط التوقيع الإلكتروني برسالة البيانت المرتبطة به بطريقة تضمن سلامته الاعتماد عليه، وأي 

 مي.يصبح غير مح تعديل أو تغيير يطرأ عليه
أن التشريعات تشترط كتابة عقد اتفاق التحكيم، وإن هذه الكتابة تتم في الغالب عن  تبينكما 

ومنها الرسائل الإلكترونية، إلكترونيًّا طريق الكتابة العادية بواسطة الدعائم الورقية، ولكن يمكن أن تتم أيضًا 
لكتابة الإلكترونية لها نفس القوة التي ي تكون هذه اأي أنه يمكن كتابة اتفاق التحكيم إلكترونيًا، ولك

للكتابة العادية؛ فإنه يشترط أن تكون هذه الكتابة قابلة للقراءة ولو بواسطة أجهزة إلكترونية، وأن تتسم 
بالاستمرارية والثبات، وعدم إمكانية تعديلها أو العبث بها أو بمحتواها دون ترك أثر مادي، وذلك لتحقق 

اج إليها أطراف اتفاق التحكيم حتى يستطيعوا إبرامه دون أي تخوف من طريقة الإبرام مان التي يحتالثقة والأ
 الإلكترونية، وهو ما دفع كثير من الدول للاعتراف بالكتابة الإلكترونية ومساواتها بنظريتها التقليدية.

والتقليدي  ع الإلكترونيالدولية والوطنية ساوت بين التوقي وأخيراً نخلص إلى أن مختلف التشريعات
، غير أن هذه الحجية ليست وجعلتهما متعادلين ومتماثلين في الأثر القانوني في إطار تكوين اتفاق التحكيم

يتطلب توافر شروط معينة في هذا التوقيع الإلكتروني مطلقة تمنح لأي توقيع إلكتروني، فمنح الحجية الكاملة 
توافرت جميع الشروط فإنه يكون له ذات المكانة والحجية التي يحتلها فإذا  تجعله توقيعًا محميًا أو موثوقاً به،

 التوقيع التقليدي.
وبعد الانتهاء من بيان الإطار القانوني لتكوين عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني، نتناول في الفصل 

ءات سير عملية م إجراالرابع النظام القانوني لعملية التحكيم الإلكتروني بالتفصيل، من خلال بيان وتقيي
، والذي والقواعد الإجرائية والموضوعية الواجبة تطبيق أثناء خصومة التحكيم الإلكترونيالتحكيم الإلكتروني، 

 ها.يجيب بدوره على التساؤل الثالث من أسئلة الدراسة، ويحقق الهدف الثالث من

 


